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نص الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس» 
نصره الله إلى الأمة مساء الجمعة 17 يونيو 2011 


' الحمد للهه والصللة والسلام علر_موالكنا رمو الله وآله وصحبة . 
تاريخيا حامماء فر_مساراستڪمال بناء دولة الح قوالمؤسات الديمقراّمية وترسيخ مبادئ 
وآليات الحكامة الجيءة؛ وتوفير المواصنة الكريمة. والعدالة الكجتماعية. 

وهو المسارالككمموج الذي أككلقناه. منذ اعتلائنا العرشوفِر تجاوہ عميؤيم کل القوى 
الحية للآمة: وبفضله تمكنل بعد ثلاثة أشهر من إكمللق مسار المراجعة الدستورية من بلورة 
ميثاق<سمتوري) <يمقرامر_جديه. يرتكز علر_الجكارالمرجعر المتقدم لختصابنا التاريخن 
لتامع مارم اللأخين الذي حكر بالإجماع الومنر_والمقترحات الوجيهة للهيئات السياسية 
والنقابية. والجمعوية والشبابية وكذا الاجتهماح الخلزق للجنة الأستشارية. والعمل_البناء للآلية 
السياسية اللتين أحدثناهما لهذه الغاية 

ونو التنويه بالاإسهام الديمقرافسر للجميم, الذي مكنناء بفض ل هذه المقارية التشاركية 
من الدرتقاء بمراجعة الدستورالحالى. إلر_وضم <متور_جديى یتفرح بثلاث مميزاتظ» في 
منهجية إعداده»ء وقر _ثشككله. وفر مخمونه. 

فمن حيث المنمجية حرصناء ولول مرق فر تاريخ بلاحناء علر أزيكور الدمتورين 
صنم المغاربة وجل جميع المغاربة. 

وأما من حيث الشكل فلإأنه قائم علر_هندمة جعيءة؛ همت ڪل بوبه من 
الديباجةة كجن © يتج زل من الدمتون إلر_آخر فصوله التر_إرتفم عددها من 108 إلى 
0 فصل. 

وأما من حيث المضمون فهى يۇس لنموذج <متوري مغربر_هتمين قائم على 
دعامتين متكاملتين : 

وتتمثل الدعامة الأولى_فر_التشبث بالثوإبت الرامخة للأمة المغربية التر نحن على 
ستمرارها مؤتمنوز؛ ولڪ ضمن حولة إسلامية يتور فيها الملك أمير المؤبنين» حماية الملة 
والعين» وضمازحرية ممارمة الشعائر الدينيةة 
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كيز يكرير المتروع مكانة مادنا كج من المفريا الكبين والترامها جبناء 
اتحاحه» ويتوضميم علاقات الأخوة العربية والؤسلامية والتضامن الإفرية رى وتوميع وتنويع 
علاقات التعاون_والشراكة مع جوارها الأوروير والمتوسكصر, ومع مختلف بلدا ز العالم. حولة 
عصرية متشبثة بالموائيق الأممية وفاعلة ضمن المجموعة الدولية. 

وأما الدعامة الثانية فتتجلر_فر_تكريسمقومات وآليات الكمايم البرلمائر_للنقهام 
السياسر_المغردى. فر أمسه القائمة علرم_مبادئ ميادة اللأمة وممىالوستون كمصدر لجميع 
الملكمات» وربك المسؤولية بالمحاسبة وؤلك فر إكارسؤ<متوري فعا[ ومعقلن» جوهرة 
فص السلف واستقلالها وتوازنهاء وغايته المثلر_جرية وكرامة الموإضن. 

وين معالم فصل السلك وتوضيم صلاحياتماء تقميم الفصل19 فر الدستورالدالرٍ إلى 
فصلين اثنين : 

فصل ستقيتعل قبالطلاحيات الدينية الحصرية للملڪ أميرالمؤينين» رئيس إلمجلس 
العلمر الأعلى. الذي قم الارتقاء به إلى مؤمسة <متورية. 

وفص آخريحدى مكانة الملك كرير للدولة وممثلها الأسى_ورمز_وجدة الأمة 
والضامن لدوام الدولة واستمرارهاء ولاستقلا المملكة وسيادتهاء ووجدتها الترابية والموجة 
الأمين والحكم اللأسمر_المؤتمن علم_الخيارالديمقراممر. وعلر_جسن مير المؤهساق 
الدمتوريةء والذي يعلوفووؤك[ انتماء. 

ويمارس الملك مهامة السيادية والضمانية والتحكيمية الو[رحة فر_هذا الفصل استناء[ 
إل مقتضيات فصو لأخري» منصوص ليها صراجة فرٍ_الدمتور علما بأنالتشريم يفل 
اختصاصا حصريا للبرلمان . 

إزالمشرويع الرسمر_للدمتون يعم أكثربن قانو زأسمر للمملكة وإنما نعتبرق الأساس 
المتين) للتمويدخ العم راسر_التمون) المقرمر لشي يل وتعاقد! تاريخيا جديا بين اعرد 
والشعب. وهوما يتجلر فر المحاور العشرة الأساسية التالية : 

المحور الأو التڪرير الدستوري للملكية المولصنة والملك الموا صن ؛ وذؤلك من 
خلا 
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التنصي ص جل ر أن شخص اإملك © تنتمت حرمتهه وعلر_الاحترام والتوقير الواجب له 

تحديم بلوم الملك من الرثء فر 18 منة عوخر16 منة إموة بحافة إخوانة وأخواتة 
المغاربة. 

تخوهل رئاسة مجلس الوجاية لرئيسرالمحكمة الدمتورية ؛ باعتبارها مسؤولة عن احترام 
الءستون . وهى ما يشك_جوه رمهام هذا المجلسر؛ وكذا جع ترڪيبته. تضم ڪافة 
السلكمات الدمتورية ؛ وؤلكت بإضافة عضوية ڪل من رئيس الحكومة. والرئيس المنتءب 
للمجلر الأعلر للسلكمة القضائيةة فضا عن الدرتقاء بتمثيلية العلماء به من خلال عضوية 
الأمين العام للمجلر العلمر الأعلى . 

المحو رالثاني : حسترق الأمازيخية كلغة رممية للمملكة إلر جانب اللغة العربيةة 
فعلر أسامرالتلحم بين مكونات الهوية الوكمنية الموحدة: الغنية بتعدد روافدهاء العربية - 
الإسلامية والأمازيفية والصحراوية الإفريقية واللأنولسية والعبرية والمتوسضميةة فإن مشروع 
الدستوريكرمر اللغة العربية لغة رممية للمملكة وينص علر تعهد الدولة بحمايتها والنموض 
بها. 

كما ينصصعلر_«مترق الأمازيفية كلغة رممية أيضاء ضمن مبادرة رائدة: تعد تتويجا 
لمسا رإعاحة الدعتبار للأمازيغيةة كرصيد لجميع المغاربة علر أزيتم تفعيل ترسييها ضمن 
الأولوية فر_الحياة العامة. وبموازاة ذلت. ينص المشروع علر_النهوضريكافقة التعبيرات 
اللغوية والثقافية المغربية وف ر_مقدمتها الحسانية كثقافة أصيلة لأقاليمنا الصحراوية العزيزة. 

وتجسيءا لحرصنا على تأهيل شبابنا وموارجنا البشرية للانخرللء في مجتمع المعرفة 
واكواك E GEN e SE‏ م gk AN‏ كرورة E EE‏ 
اللغات العالمية الأأكثرتداو وإتقانها ؛ ول ذلك فر لصاراستراتيجية متناسقة موصدرة 
للوحدة الوضمنية يسمر على تفعيلها مجلر أعلر مهمته النهوضر بالثقافة المغربية. وباللغات 
الوصنية والرسمية وعقلنة مؤساتها وتفعيلهل بما فر بلك المؤيبسة المكلفة بتصوهر اللغة 
العربية 
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المحو رالثالث: حسترق ڪافة حقوق الونسان. كما هى متعارف عليما عالمية بڪل 
آلیات حمايتها وضمانبمارمتها. وهىم! ميجم ہن الد ستور المفری ری >ستورل لحقوقانسان 
وميثاقا لحقوق_وولجبات المواضة. 

وفر هذا الصدى. تمت) <مترق سمو الموائيقالدولية كما صادوق عليها المفري» على 
التشريهات الوجمنية ومساولة الرج ل والمرأة فر_الحقوق المدنيةة ولڪ فر ناق احترام 
أحكام الدستون وقوانين المملڪة المستمءة من الدين الإملامر؛ وكذا تكريبر الساواة 
بينهماء فر_حافة الحقوؤز السياسية والاقتصادية ولل جتماعية والثقافية والبيئيةة وإحداث آلية 
للنموضربالمناصفة بين الرج ل والمرزه. 

كما يكرم المشروع كافة حقوق الإنسان بما فيها قرينة البراءةء وضمان شرو 
المحاكمة العاحلة وتجريم التعذيب» ول ختفاء القمري» ول عتقا ل التصفر. وجز أشڪال 
التمييز والممارمات المهينة للكرامة اللإسانية وڪذا ضمان حرية التعبير والرأي» وللحۆفي 
ا إلى ا وجو تيم العراكو وذو كوابام و و 

وقد تم تعزيز الضمانات الدستورية لحقوق الصبقة العاملة وللعدالة الكجتماعية والتضامن 
الوممنر؛ وتكريرضما:ز_حرية المباد رة الخاصة ود ولة القافوز فر_مجا | الأعمال . 

المحو رالرايم: الكنبثاقالديمقرافصر_للسلكمة التنفيذية بقيادحة رئيس الحكومة: وفر هذا 
الصدى. ميتم الأرتقاء بالمكانة الدستورية' للوزير الأول إلى رئيس للحكوية". وللجمان 
التنفيذي» الذي يتم تعيينه من الحزب الذي قصور انتخابات مجلس النواب؛ تجسيد! النبثاق 
الحكوبة عن الأقتراع العام المباش . 

وتبكريما للمسؤولية الكاملة لرئير الحكوبة علر يعضائهاء فإز الدستوريخوله صلاحية 
اقترلجهم وإنهاء مهامهم» وقياح3 وتسيؤ العم[ الحكومر. واللإشراف) علر العدارة العمومية 
حيث قم تخويله صلاحية التعيين» بمرسوم» فر المناصب المدنية وفقا لقانوز تنكميمر يحدد 
مبادئ وتكاهقق الفرص بالسبة لكافة المغارية فر_ولوج الوصائف العمومية علر_أساس 
الاستحقاؤ والشفافية. وضوابك <قيقة . 

ولرئيس الحكڪومة كذلك أن يقترح علر_الملڪ بمبادرة من الوزرل المعنيين» 
التعيين قر _المجلر الوزاريي» فر_بعض الوقصائف العمومية العليه كالواكة والعما | والسفراء 
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والمسؤولين عن الجدارات العمومية الأمنية الداخلية علما بأن التعيين فر _الوهائف 

المسكرية يكز اختصاصطا حصريل ومياديا للملڪ القائء اللأعلى_ورئيس أرڪان الحرب 
العامة للقوات السلحة الملكية. 

كما يخو ل المشروع لرئيسالحكومة صلاحية حل مجك النواب» ويكرم امتشارة الملت 
له قبل إعلان‌حالة الأستثناء وجل البرلمان ويحدح ضوابك كل _حالة ضمانا لفصل الل 
وتو[زنها وتجاونها . 

ولتمكين الحكوبة من أسامرحستوري» لممارمة مسؤولياتها التنصيمية والتنفيذية تمت 
حسترق مج رالحكوية وتحديد وتوضيم اختصاصاتهه فر إنسجام وتكام ل وتعايزهم مجلس 
الوزرل. 

فالمجلس الوزاري ينعقم برئامة الملڪ بمبادرة منهء أوبصلب من رئيس الحكوية 
الذي يثارك فر أشغاله بحضور الوزرلء فقك. وللملك أن يفوخ رئامته. علر أمارجدول 
أعما ل محدى. لرئير الحكومة ؛ تعزيرل لسلصته التنفيذية أما مجلر الحكومة قينعقء برئاسة 
رئيسهاء وبمباحرة منهه ويتركيبة تش[ ڪافة أعضاتها. 

وعلر_صميد الاختصاصات» فإ زتمايزههما يتجلر_ فر تخويل جل ر الحكوبة طلاحيات 
تنفيذية واسعة ذاتية تقريرية وأخري تداولية تحال علر لامجل الوزاري ليبت قيمل ضمن 
ما قم ال© حتفا لج بء من صلاحيات استراتيجية وتحكيمية وتوجيهية ؛ بما فيها الحرم ر على 
التوازنات الماكرواقتصادية والما لية التر صارت قاعدة حستورية 

المحو رالخاسن قيام ملكمة برلمانية تماريراختصاصات تشريعية ورقابية وامعة ٳِڂ يڪرس 
مشروع الدستورممومكانة مجلس النواب» بتخويله الكلمة الفص فر المصادقة علر النصوص 
التشريعية وتعزيزاختحاصاتة فر_مراقبة الحكومة ول ميما بتكريبرسؤولية الحكومة 
الحصرية أمامه. كما تم حكر هة التشريع؛ ومن كر القوانين عل البرلمان وتوميع مجال 
القانون ليرتفع من 30 مجاك حالياء إلر أكثرمن 60 فر الدمتورالمقترم. 

وجره! علر_تخليق العمل لبر لمان رى ينص المشرويم علمر_+سترق منم الترحا ل البرلهادترن 
وجص ر الحصانة البرلمانية فر التعبيرعن الرأي فقك؛ وعدم شمولها لجنم وجرائم الحقالعام. 
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كما تم التنصي ص علر حذف المحككمة العلياء الخاصة بالوزرل» تكريبا لمساواټهم مع 
المواكمنين أمام القانوز والقضاء. 

أما بالنسبة لمجلرالستشارين» وجرصا علر_عقلنة تركيبتةء فإ نالدمتورالمقترم ينص 

أزمتراوج عد أعضائه بين 90 و120 عضول 

وفر_هذا الصد. واستجابة للملتمس المرفوي إلينا من هحرف المرجزيات النقابية 
والمدعوم من قبل الأحزاب السياسية بشأز تمثيلية النقابات فر الغرفة الثانية فقد قررناء قي 
إصان مهامنا التحكيمية تضمين المشروع تمثيلية نقابية منامبة وكذا للميآت المهنية 
والمقاولوتية الأكثر تمثيلية. وهى قرار_نابع من جوهر نمام الملكية المغربية الأجتماعية 
ومن مذهبنا قر الحكم: القائم علر_جعز النموضبالأحوا الاجتماعية لمولصنيند قر صلب 
[نشغالكقناء سياسيا وميدافيا. 

أما فيما يتعلق بمولصنينا المقيمين بالخارج. فإنه ميتم تخويلهم تمثيلية برلمانية متى 
نضجت الصيغة الديمقرالمية لذلك ؛ علما بأنهم يتمتعوز يح ق الانتخاب فر _مجلسر البرلمان. 

المحو ر_الساءمرى تخوي_المعارضة البرلمانية نكاما خاصا وآليات ناجعة ٠‏ تعزيز ل لدورها 
ويكانتها فر اثرل العمل البراء| در را وكراقية ا ت ثم تيكيتا من حل اون 
النسبر قر كافة أجهزة البرلمان . 

كما اقم لكر يكلو م رر الخو لعركر مر حور الع الور 
ولجابته علر_الأمئلة المتعلقة بالسيامة العامة ؛ وكذا تخفيض النصاب القانوفر لتقديم ملتمس 
الرقابة وتكوين لجان التقصر._وإحالة مشاريم القوانين علر المحككمة الدستورية ؛ وڪذا 
تمكين اللجاز البرلمانية من صللحية مساءلة المسؤولين عن الودارات والمؤبسات العمومية 
تحت مسؤولية الوزرل المعنيين. 

للفو السام تريخ اة كايا ستكلة عن الملضدين التغينية والعتريمية ‏ كر 
ادستقلز[ القضاء الذي نحن له ضامنون وؤلك بالن ص صراجة فر_مشروع الدستو رالجديى. 
علر أ النامؤهالحكم إز ڪا ز يتم بامم الملڪ فإنه يتعين أ زيصدرهناء علر القانون. 

وصيانة لحرمة القضاء فقد تمت <مترة تجريم ڪر تدخ للسلامة أو الما ل أو اي شڪل 
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كما تم إحداف 'المجلي اللأعلر للسلهة القضائية". كمؤمسة <متورية يرأمها الملڪ 
لتحل بحل المجلس الأ علر للقضاء وتمكينها من الامتقذ داري والمال وتخويل رئيس 
محكمة النقضر مهام الرئيس المنتءب» بد وزير العد ل جاليا تجسيدا لفصز السلك. 

ويموازلة ذلك قم تعزيز تركيبة المجلر الجديءء وجل بالرقع من عدى ممثلر القضاة 
المتتخبين» ومن نسبة تمثي_المرأة القاضية وبما يضمن انفتاحه. علر_يعضوية شخصات 
ومؤمسات ذات الصلة بحقوؤ [الءفسان والدفاع عن استقلل[ القضاء. 

كما تم توميع اختصاصات المجلس لتشمل عللوة علر تدبير الحياة المهنية للقضاةء 
مهام التفتيثروإيداء الرأي فر النصوج التشريعية والتنقميمية المتعلقة بالقضاء وتقييم منكمومتة . 

وتأكيدا لمبء! سمى الدستون والقافنون قم الأ رتقاء بالمجلس الدستوري إلر محڪمة 
وستورية'. ذات اختصاصات ولمعة تشمل عللوة علر_صجللحياته الحالية مراقبة <متورية 
الأتفاقيات الدولية والبت فر المنازعات بين الدولة والجهات. 

وتجزيزل للديمقراككية المولصنة. تم تخوي هذه المحكمة صلاحية البت فر_جفوعات 
المتقاضين بعدم <متورية قانوز بين للقضاء أز ہن شأنه المسامربالحقوق والحريات الدمتورية. 

المحورالثامن: <سترة بعض المؤبسات الأساسيةة مع ترك المجا | مفتوجا لوإحداث هيآت 
وآليات أخري» لتعزيز المولصنة والمشاركة الديمقرامية بنصوص تشريعية أو تنميمية: 

وهكذلء تمت حمترق المجل الوجنر_لحقوي اللءنسان ومؤمسة الوسيكب وم جلسالجالية 
المغربية بالخارج» والهيأة العليا للاتصال السمعرح البصري ٠‏ والمجلس الأعلر_للتربية 
والتكوين والبحث العلمر_وتوميع اختصاصات المجل رالاقتصادي والاجتماعر, لتشمل 
القضايا البيئية. 

كما تم تعزين المكانة الدستورية للأحزاي السياسية والهيآت النقابية والمهنية 
ومنقممات المجتمع المونر. يتخصيمصرعدة فصول لكل منها. 

وعملا علر_تمكين الشباب» من فضاء مؤهسر_للتعبي روالنقاقفقم حرجنا على 
إحداث مجك رللشباب والعمل الجمعوي» يشكل وة اقتراجية لتمكينهم من الساهمة بروج 
الديمقراصية والمولصنة فر _بناء مغرب الوحدة: والكرامة والعدالة الكجتماعية. 
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المحو رالتاسم: تعزيزآليات الحكامة الجيدة: وتخليق الحياة العامة ومحارية الفساك. 
بإحداث منعومة مؤبسية ونمنية منسجمة ومتنامقة فر هذا الشأن وذلك من خلا ټعزيز جو 
المجلس الأعلر_والمجال الجهوية للحسابات فر_مراقبة الما ل العام وفِر_ترسيخ مبادئ 
الشفافية والمسؤولية والمحاسبة وعدم الفلات من العقاب» وجسترق مجلر المنافسة والحيأة 
الوككنية للنزاهة ومحارية الرشوة والوقاية منها. 

ولكون الأمن بمفهومة الامتراتيجر_الشام قم غدا تحديا عالمي؛ فقم حرصنا على 
تمكين بلاحنا من آلية مؤبسية استشارية فر كز مجلر أعلرللأمن» نتولر_رئامتهه 

ويضم هذا المجلرفر_عخويته رؤماء السلكمات التشريعية والتنفيذية والقضائية والوزداء 
والمسؤولين» والشخصيات المعنية. 

كما يختص بتدبير القضايا الأمنية الأستراتيجية. الداخلية والخارجية الميكلية والضارئة 
ويشڪل قو تقويمية واقتراجية لترسيخ الحكامة المنية الجيدة ببللهنا. 

إزمنكصورنا الشامل للديمقرافمية الحقة ومقوبات الحكامة الجيدة: ل ينحصر فر إعاحة 
توزيم السلكمات المركرية بليقوم علر توزيع السلحات والموارح» بين المركز والجمات؛ 
وؤلك ضمن جهوية متقدمة نعتبره! عماد الولح العميؤ لهياك[ الدولة وتحديثها. 

وهر هذا المنكمون يندرج المحورالعاش المتمث فر التكريم الدستوري للمغري الموحم 
للجهات. مغرب يقوم علر إمرحرية وامعة ذخات جوه ر_ديمقرا صر فر_خدمة التنمية 
المندمجة. البشرية والمستدامة ولك فر يماق وج دة الدولة والوضن والترلب» ومبادئ 
التوازن والتضامن الومنر_والجهوي. 

وبر زهذا الخيا رالاستراتيجر_فِر_مشروع الدمتون فقم تم تخصيص رياب للجماعات 
الترابية وللجهوية المتقدمةة علر أمابر الا رالمرجعر. الذي أعلنا عنه. فر خطابنا التاريخي 
لتامع مارم علر_أنيتولر_قانون تنكميمر_تحديء اختصاصات الدولة وللجمات» وموارج 
وآليات وتنضيم الجهوية. 


10 مرز الد رامات وأبحاث السيامة الجنائية 


إزأي <متورمهما بلغ من الكمال فإنه ليرغاية فر_جد ذاته وإنما هى وميلة لقيام 
مؤمسات) «<يمقرامية تتصلب إطلحات وتأهيلا سياسيا ينهضيمما ڪل الفاعلين لتحقيق 
كصموحنا الجماعر, آل وه ىالنموخربالتنمية وتوفير أسباب العيثرالكريم للمواصنين. 

ومن هذا المنصلق فإ نخديمك الأول عندما ميقوم بواجبه الوممنر. بالتصوهت بقول 
نعم لمشروع الدمتورالجديد. المعروضٍعلم_الامتفتاء الشعب ری إنما اكقتناعر_الرامخ بأن 
مشروع هذا الدءستوريعتمء كا المؤبسات والمباحئ الديمقرائصية والتنمويةة وآليات الحكامة 
الجيدة: ولأنه يصور_كرامة كز المغارية وجقوقهم. فر إككا رالمساولة ومو القانون 

أجل مأقول_نعم لهذا المشروع. لأقتناعر أنه بجوهرة سيعصر جفعة قوية يجاح حل 
نهائر_للقضية العاحلة لمغربية صحرائناء علر_أسا ر مباد رتنا للحكم الذاترركما ميعزن 
افوا رن ا قر ا ره بيد ها الديمتراضر الوحدوي 
اير 

وإنر_ <Q‏ عىالأُحزاب السياسية. والمركريات النقابية ومنصمات المجتمع المدنر_التي 
شارڪت» بڪل حرية وللتزام» فر_صنع هذا الميثا ق الدءستوري المتقءم» من بدليته إلى 
نهايتهه إلر_العملعلر_تعبئة الشعب المغربر ىليس ققك من أجل التصوهت لصالحه. بل 
بتفعيله؛ باعتباره خي وميلة لتحقيق التكملم المشروج لشبابنا الواعي والمسؤوان بل لڪل 
المغارية لتحقيق صموجنا الجماعر_لتوضميم بناء مغرب الصمأنينة والوحدة والاستقراى 
والديمقرافصية والتنمية ولك زهان والعدالة والكرامة وسياحة القانون وج ولة المؤمسات. 

ومتجدن شعبر_الوفي فر_ممليعة العاملين على التفعيل الأمثل لهذا المشروج 
الدستوري المتقد م الذي يوك دعائم نكمام ملكية <متورية <يمقراصية برلمانية واجتماعية 
بعد إقرارك بعوز الله وتوفيقة. بالامتفتاء الشعبرء ليوم فاتم يوليون القادم'. 

اق هذه مبيلرٍ أ عوإلر الله عل يصيرة آنا ومن اتبعنيٰل. صدؤ الله العكميم. والسلام 
عليڪم ور جم ة الله تعالر ويركاتة'. 
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ظهير شريف رقم 1.11.91 صادرفي 27 من شعبان 1432 
(29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور' 


الحم و خد 
الطابع الشريف - بداخله: 
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) 
يعلم من ظهيرنا الشريف هذاء أسماه الله وأعز أمره أننا: 
بعد الإطلاع على الدستور ولاسيما الفصلين 29 و 105 منه ؛ 
وعلى الظهير الشريف رقم 1.11.82 الصادر في 14 من رجب 1432 (17 يونيو 
1) بعرض مشروع الدستور على الاستفتاء ؛ 
وعلى القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر بتنفيذه 
الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)» 
كما وقع تغييره و تتميمه ولاسيما المادتين 36 و 37 منه ؛ 
ونظرا لنتائج الاستفتاء في شأن مشروع الدستور الذي أجري يوم الجمعة 28 من 
رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) والمعلن عنها من لدن المجلس الدستوري بالقرار رقم 
1 بتاريخ 12 من شعبان 1432 (14 يوليو 2011)» 
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: 
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية» عقب ظهيرنا الشريف هذاء نص الدستور الذي تم 
إقراره عن طريق الاستفتاء المجرى يوم الجمعة 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 
2011. 
وحرر بتطوان في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011). 
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الدستور 


تصدير 

إن سالرت را ارد الذي لذ ر قن في عاد درا فور علد 
يسودها الحق والقانون» تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة. 
سر انا امار و التعددية وا له وما دا مح تان ك 
فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة» وتكافؤ الفرص» والعدالة الاجتماعية: 
ومقومات العيش الكريم» في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة. 

المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة» متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية: 
وبصيانة تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنيةء الموحدة بانصهار كل مكوناتهاء العربية 
- الإسلامية» والأمازيغية» والصحراوية الحسانية» والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية 
والعبرية والمتوسطية. كما أن الهوية المغربية تتميز بتبو! الدين الإسلامي مكانة الصدارة 
ا وذلك في قل قنك الشسي التغرين يقي افق ع و الا ان و اتاج و الحو اه 
ااه النقبلال بين لفات و اللحضباز اك العا حا 

وإدراكا منها لضرورة تقوية الدور الذي تضطلع به على الصعيد الدولي» فإن 
المملكة المغريية» العضو العامل التشيط فى المتظبات الدولية قدي بالتز ام ما تابه 
مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات» وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف 
عليها عالميا. كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في 
العالم. 

وتأسيسا على هذه القيم والمبادئ الثابتة» وعلى إرادتها القوية في ترسيخ روابط 
العا والصذاقة والتعاون :والتضامن والشراكة الفا وتحفرق التقم المشترف فن 
المملكة المعربية؛ الدولة الموحدة: ذات السيادة الكاملك النتامية إلى المغرب الكبيو تواقد 
وتلتزم بما يلي: 

ب الم على ا الات الغا ی کل البق ا 
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تعميق أواصر الانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية» وتوطيد وشائج الأخوة 
والتضامن مع شعوبها الشقيقة؛ 

تقوية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإفريقية؛ ولاسيما مع 
بلدان الساحل وجنوب الصحراء؛ 

تعزيز روابط التعاون والتقارب والشراكة مع بلدان الجوار الأورو- 
توسيع وتنويع علاقات الصداقة» والمبادلات الإنسانية والاقتصادية والعلمية 
والتقنية والثقافية مع كل بلدان العالم؛ 

تقوية التعاون جنوب - جنوب؛ 

كما مرم رن الأنسناق بو القانون الول الافالى والتيوطن بيا 
والإسهام في تطويرهما؛ مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق» وعدم 
قابليتها للتجزيىء؛ 

الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع 
جعل الاتفاقيات الدولية» كما صادق عليها المغرب» وفي نطاق أحكام 
الدستور» وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة. تسمو» فور نشرهاء 
على التشريعات الوطنية؛ والعمل على ملاءمة هذه التشريعات» مع ما تتطلبه 
تلك المصادقة. 


يشكل هذا التصدير جز ءا لا يتجزأ من هذا الدستور. 
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الباب الأول 
أحكام عامة 
الفصل 1 
نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية» ديمقراطية برلمانية واجتماعية. 
يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلطء وتوازنها وتعاونهاء 
والديقراطية المواطنة والتشاركية» وعلى مبادئ الحكامة الجيدة» وربط المسؤولية 
بالمحاسبة. 
تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعةء تتمثل في الدين الإسلامي السمح» 
والوحدة الوطنية متعددة الروافدء والملكية الدستورية» والاختيار الديمقراطي. 
التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي» يقوم على الجهوية المتقدمة. 
الفصل 2 
السيادة للأمة» تمارسها مباشرة بالاستفتاء»ء وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها. 
تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم. 
المفصل 3 
الإسلام دين الدولةء والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية. 
المْصل 4 
علم المملكة هو اللواء الأحمر الذي تتوسطه نجمة خضراء خماسية الفروع. 
شعار المملكة: اللهء الوطنء الملك. 
المصل 5 
تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. 
وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرهاء وتنمية استعمالها. 
تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة» باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة 


يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية» وكيفيات إدماجها في 
مجال التعليم» وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية» وذلك لكي تتمكن من القيام 
تقد 5 بوظيفة أ 1 ا األغة ر ية. 
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تعمل الدولة على صيانة الحسانية» باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية 
المغربية الموحدة» وعلى حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب» 
وتسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية» وعلى تعلم وإتقان اللغات الأجنبية 
الأكثر تداولا في العالم؛ باعتبارها وسائل للتواصلء والانخراط والتفاعل مع مجتمع 
المعرفةء والانفتاح على مختلف الثقافات» وعلى حضارة العصر. 

يحدث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية» مهمته» على وجه الخصوصء حماية 
وتنمية اللغتين العربية والأمازيغيةء ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية باعتبارها تراثا 
أصيلا وإبداعا معاصرا. ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات. ويحدد قانون 
تنظيمي صلاحياته وتركيبته وكيفيات سيره. 

العصل 6 

القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع» أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين» بما 
فيهم السلطات العمومية» متساوون أمامه» وملزمون بالامتثال له. 

تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي 
لحرية المواطنات والمواطنين» والمساواة بينهم» ومن مشاركتهم في الحياة السياسية 
والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. 

تعتبر دستورية القواعد القانونية» وتراتبيتهاء ووجوب نشرهاء مبادئ ملزمة. 

ليس للقانون أثر رجعي. 

الفصل 7 

تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسيء 
وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية» وفي تدبير الشأن العام» وتساهم في التعبير عن 
إرادة الناخبين» والمشاركة في ممارسة السلطةء على أساس التعددية والتناوب» بالوسائل 
الديمقراطيةء وفي نطاق المؤسسات الدستورية. 

تؤسس الأحزاب وتمارس أنشطتها بحريةء في نطاق احترام الدستور والقانون. 

نظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع. 

لا يجوز أن تؤسس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو 
جهوي» وبصفة عامة» على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان. 
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ولا يجوز أن يكون هدفها المساس بالدين الإسلامي» أو بالنظام الملكيء أو المبادئ 
السو اا ا اطي أو الويضة ا انيةة المناقة. 
يجب أن يكون تنظيم الأحزاب السياسية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية. 
يحدد قانون تنظيمي» في إطار المبادئ المشار إليها في هذا الفصل» القواعد 
المتعلقة» بصفة خاصة»ء بتأسيس الأحزاب السياسية» وأنشطتها ومعايير تخويلها الدعم 
المالي للدولة» وكذا كيفيات مراقبة تمويلها. 
الفصل 8 
ناه المتظماكه النقابية [لأحراي.والقرهم النينية.واليتظيات. النينية الشعلين» 
في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلهاء وفي 
النهوض بها. ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية» في نطاق احترام الدستور 
والقانون. 
يجب أن تكون هياكل هذه المنظمات وتسييرها مطابقة للمبادئ الديمقراطية. 
تعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية» وعلى إبرام اتفاقيات 
الشغل الجماعية» وفق الشروط التي ينص عليها القانون. 
يحدد القانون» بصفة خاصة» القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتهاء 
وكذا معايير تخويلها الدعم المالي للدولة» وكيفيات مراقبة تمويلها. 
المعصل 9 
لا يمكن حل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية أو توقيفها من لدن السلطات 
العمومية» إلا بمقتضى مقرر قضائي. 
الفصل 10 
يضمن الدستور للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقاء من شأنها تمكينها من 
النهوض بمهامهاء على الوجه الأكمل؛ في العمل البرلماني والحياة السياسية. 
ويضمن الدستور» بصفة خاصة» للمعارضة الحقوق التالية: 
- حرية الرأي والتعبير والاجتماع؛ 
حيز زمني في وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تمثيليتها؛ 
- الاستفادة من التمويل العمومي وفق مقتضيات القانون؛ 
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المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع» لاسيما عن طريق تسجيل مقترحات 
قوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان؛ 

المشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي» لاسيما عن طريق ملتمس 
الرقابة» ومساءلة الحكومة؛ والأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة» واللجان 
المساهمة في اقتراح المترشحين وفي انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية؛ 
تمثيلية ملائمة في الأنشطة الداخلية لمجلسي البرلمان؛ 

رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب؛ 

التوفر على وسائل ملائمة للنهوض بمهامها المؤسسية؛ 

المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية» للدفاع عن القضايا العادلة 
للوطن ومصالحه الحيوية. 

المساهمة في تأطير وتمثيل المواطنات والمواطنين» من خلال الأحزاب 
المكونة لهاء طبقا لأحكام الفصل 7 من هذا الدستور؛ 

ممارسة السلطة عن طريق التناوب الديمقراطي» محليا وجهويا ووطنياء في 
نطاق أحكام الدستور. 


يجب على فرق المعارضة المساهمة في العمل البرلماني بكيفية فعالة وبناءة. 


تحدد كيفيات ممارسة فرق المعارضة لهذه الحقوق» حسب الحالة. بموجب قوانين 
تنظيمية أو قر افنآ يفتكن نظا الذاكلي لكل مقن بن مى البزلماق. 


الفصل 11 


الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي. 

السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين» وبعدم التمييز بينهم. 

يحدد القانون القواعد التي تضمن الاستفادة» على نحو منصف» من وسائل الإعلام 
العمومية» والممارسة الكاملة للحريات والحقوق الأساسية» المرتبطة بالحملات 
الانتخابية» وبعمليات التصويت. وتسهر السلطات المختصة بتنظيم الانتخابات على 
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يحدد القانون شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات» طبقا 
للمعايير المتعارف عليها دوليا. 
كل تخد كاف القت واا ا ينو او يالاات 
الانتخابية» يعاقب على ذلك بمقتضى القانون. 
تفت السات التسوروة ال سال الكفيلة بالقهويطن مار كة السو انات و الو اطنية 
في الانتخابات. 
الفصل 12 
تؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها 
بحرية؛ في نطاق احترام الدستور والقائون. 
لا يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية؛ إلا 
تناف الجمعيات الميقنة فاا القن العا والمتظات غير الحكرمية :في إظاز 
النينقراطية التخار كيه في إعذاد قر ارات ومشازيم لدى السات المنتهية والنلعطات 
افر ركا تى قا وركم ولي فد ارك ,ااك م جاه 
المشاركة» طبق شروط وكيفيات يحددها القانون. 
يجب أن يكون تنظيم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتسييرها مطابقا للمبادئ 
اة 
الفصل 13 
تعمل السلطات العمومية على إحداك هكات التشارر ع تضة راك مخف الفاعلين 
الاجتماعيين» في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها. 
الفصل 14 
للمواطنات والمواطنين»ء ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي» الحق في 
الفصل 15 
للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية. 
ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق. 


20 مركز الد رامات وأبحاث السيامة الجنائية 


القصل 16 
كل اة المتريية. لى حا القن وامضاح النشروطة للمواطدات 
والمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج» في إطار احترام القانون الدولي والقوانين 
الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال. كما تحرص على الحفاظ على الوشائج الإنسانية 
معهم» ولاسيما الثقافية منهاء وتعمل على تنميتها وصيانة هويتهم الوطنية. 
تسهر الدولة على تقوية مساهمتهم في تنمية وطنهم المغرب» وكذا على تمتين 
أواصر الصداقة والتعاون مع حكومات ومجتمعات البلدان المقيمين بها أو الذي يعتبرون 
من مواطنيها. 
الفضصل 17 
يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة» بما فيها حق التصويت 
والترشيح في الانتخابات. ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح 
والدوائر الانتخابيةء المحلية والجهوية والوطنية. ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية 
ادات رخات الات كا يدوه شروظ ,كات اسار ف ل التصويت 
وحق الترشيح» انطلاقا من بلدان الإقامة. 
الفصل 18 
تل ات افا على ل ارم کا مک ل ان 
فارج في النوسكت الانتفازنة وهات الك الك الى بها اتور أو 
القانون. 
الباب الثاني 
الحريات والحقوق الأساسية 
الفصل 19 
يتمتع الرجل والمرأة» على قدم المساواة» بالحقوق والحريات المدنية والسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية» الواردة في هذا الباب من الدستورء وفي 
مقتضياته الأخرىء وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية» كما صادق عليها المغرب» 
وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها. 
تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء. 
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وتحدث لهذه الغاية» هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. 
الفصل 20 
الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق. 
الخضل :21 
لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه» وحماية ممتلكاته. 
تضمن السلطات العمومية سلامة السكان» وسلامة التراب الوطنيء في إطار احترام 
الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع. 
الفصل 22 
لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخصء في أي ظرف» ومن قبل 
أي جهة كانت» خاصة أو عامة. 
لا يجوز لأحد أن يعامل الغيرء تحت أي ذريعةء معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة 
أو حاطة بالكرامة الإنسانية. 
ممارسة التعذيب بكافة أشكاله» ومن قبل أي أحدء جريمة يعاقب عليها القانون. 
الفصل 23 
لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته» إلا في 
الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون. 
الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري» من أخطر الجرائم» وتعرض 
مقترفيها لأقسى العقوبات. 
يجب إخبار كل شخص تم اعتقاله» على الفور وبكيفية يفهمهاء بدواعي اعتقاله 
وبحقوقه» ومن بينها حقه في التزام الصمت. ويحق له الاستفادة» في أقرب وقت ممكن› 
من مساعدة قانونية» ومن إمكانية الاتصال بأقربائه» طبقا للقانون. 
قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان. 
يتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية» وبظروف اعتقال إنسانية. ويمكنه أن يستفيد 
من برامج للتكوين وإعادة الإدماج. 
يحظر كل تحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف. 


22 مرز الد رامات وأبحاث السيامة الجنائية 


يعاقب القانون على جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية» وجرائم 
الحرب» وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان. 
العصل 24 
لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة. 
لا تنتهك حرمة المنزل. ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات 
التي ينص عليها القانون. 
لا تنتهك. سرية الاتضنالات: الشخصية: كيفما كان شكلها. ولا يمكن الترخيصن 
بالإطلاع على مضمونها أو نشرهاء كلا أو بعضاء أو باستعمالها ضد أي كان» إلا بأمر 
قضائي» ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون. 
حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه. والخروج منه» والعودة إليه. 
مضمونة للجميع وفق القانون. 
المعصل 25 
حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها. 
حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني 
العصل 26 
تدعم السلطات العمومية بالوسائل الملائمة» تنمية الإبداع الثقافي والفني» والبحث 
العلمي والتقني والنهوض بالرياضة. 
كما تسعى لتطوير تلك المجالات وتنظيمهاء بكيفية مستقلة» وعلى أسس ديمقراطية 
ومهنية مضبوطة. 
العصل 27 
للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات» الموجودة في حوزة الإدارة 
العمومية» والمؤسسات المنتخبة» والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. 
لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون» بهدف حماية كل ما يتعلق 


بالدفاع الوطني» وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجيء والحياة الخاصة للأفرادء وكذا 
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الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستورء 
وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة. 
القصل 28 
حرية الصحافة مضمونةء ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. 
للجميع الحق في التعبير» ونشر الأخبار والأفكار والآراء» بكل حرية» ومن غير 
قيد» عدا ما ينص عليه القانون صراحة. 
تفج السلطاكة السرية على تت فاع السحافة كف ساق على انس 
ديمقراطية» وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به. 
يحدد القانون قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها. ويضمن الاستفادة من 
هذه الوسائل» مع احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي. 
وتسهر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على احترام هذه التعددية» وفق أحكام 
الفصل 165 من هذا الدستور. 
الفصل 29 
رياف الماع و التصهر و اطا اللي و تون الات وال ا الان 
والسياسي مضمونة ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات. 
حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته. 
المعصل 30 
لكل مواطنة ومواطن» الحق في التصويت» وفي الترشح للانتخابات» شرط بلوغ 
سن الرشد القانونية» والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية. وينص القانون على مقتضيات 
من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية. 
التصويت حق شخصي وواجب وطني. 
يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنات والمواطنين المغاربة 
وفق القانون. 
ويمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية» بمقتضى 
القانون أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل. 
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يحدد القانون شروط تسليم الأشخاص المتابعين أو المدانين لدول أجنبية» وكذا 
شروط منح حق اللجوء. 
الفصل 31 
تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية» على تعبئة كل الوسائل 
المتاحةء لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين» على قدم المساواة» من الحق في: 
- العلاج والعناية الصحية؛ 
- الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية؛ والتضامن التعاضدي أو المنظم من 
لدن الدولة؛ 
- الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛ 
- التنشئة على التشبث بالهوية المغربية» والثوابت الوطنية الراسخة؛ 
- التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية؛ 
- السكن اللائق؛ 
- الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل» أو 
في التشغيل الذاتي؛ 
- ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق؛ 
- الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة؛ 
- التنمية المستدامة. 
المعصل 32 
الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع. 
تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة 
بمقتضى القانون» بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها. 
تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية» والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع 
الأطفال» بكيفية متساوية» بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية. 
التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة. 
يحدث مجلس استشاري للأسرة والطفولة. 
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المعصل 33 
على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق ما يلي: 
- توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
والسياسية للبلاد؛ 
- مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية» وتقديم 
الماع لأر انك القن كر كم مهو في التكيفة السزمى رالتاي 
أو المهني؛ 
- تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجياء والفن والرياضة والأنشطة 
الترفيهية» مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في 
كل هذه المجالات. 
يحدث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي» من أجل تحقيق هذه الأهداف. 
الفصل 34 
تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من 
ذوي الاحتياجات الخاصة. ولهذا الغرض» تسهر خصوصا على ما يلي: 
ب ال اع ل قات مق الاد اماف :و [الأطقال واا خاس 
المسنين والوقاية منها؛ 
- إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسديةء أو حسية حركية» أو 
عقلية» وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية» وتيسير تمتعهم بالحقوق 
والحريات المعترف بها للجميع. 
المعصل 35 
يضمن القانون حق الملكية. 
ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون» إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات 
التي ينص عليها القانون. 
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تضمن الدولة حرية المبادرة والمقاولة» والتنافس الحر. كما تعمل على تحقيق تنمية 
کر ا من اا رز العدالة الا عة و المفاظ: كل الأو انك ال 
الوطنية» وعلى حقوق الأجيال القادمة. 
فور الذولة علق كان كا الترصي للجميغ» و الرعاية الحا للفقاف الالحتهاغية 
الأقل حظا. 
الفصل 36 
عاقب القاتون :على السكالفاك التتلقة يحالاك تناع المضالج وى اال 
الشسرات المكلة بالثكافن النزيك ر كل مخافة ذات طانم مالي. 
على السلطات العمومية الوقاية» طبقا للقانون» من كل أشكال الانحراف المرتبطة 
بنشاط الإدارات والهيئات العمومية» وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفهاء وبإبرام 
الصفقات العمومية وتدبيرهاء والزجر عن هذه الانحرافات. 
يعاقب القانون على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز» ووضعيات 
الاحتكار والهيمنة» وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في 
العلاقات الاقتصادية. 
تحدث هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. 
الفصل 37 
على جميع المواطنات والمواطنين احترام الدستور والتقيد بالقانون. ويتعين عليهم 
ممارسة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة. 


التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات. 
الفصل 38 


نساهم كل الم اطات والمواطفين في الدفاع عن «الرطق روكت القرانية اء أى 
عدوان أو تهديد. 
القصل 39 
على الجميع أن يتحمل» كل على قدر استطاعته» التكاليف العمومية» التي للقانون 
وحده إحداثها وتوزيعهاء وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور. 
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الفصل 40 
على الجميع أن يتحمل» بصفة تضامنية» وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون 
عليهاء التكاليف التي تتطلبها تنمية البلادء وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن 


6 


الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد. 


البابالثالث 
الملكياة 
الفصل 41 
الملك» أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين» والضامن لحرية ممارسة الشؤون 
الدينية. 
يبرن الفلكه امير النومفيق: الفكلين العلني الأعلى» الذي وقول درا القهانا 


ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسمياء في شأن 
المسائل المحالة إليه» استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف» ومقاصده 
الف 

تحدد اختصاصات المجلس وتأليفه وكيفيات سيره بظهير. 

يماس الملك الضلاهيات النينية المتغلقة بإمازة المؤمتيم: والمفولة له خضري 
بمقتضى هذا الفصل» بواسطة ظهائر. 

الفصل 42 

الملك رئيس الدولة» وممثلها الأسمى» ورمز وحدة الأمة» وضامن دوام الدولة 
واستمرارهاء والحكم الأسمى بين مؤسساتهاء يسهر على احترام الدستور» وحسن سير 
المؤسسات الدستورية» وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي» وحقوق وحريات المواطنين 
والمواطنات والجماعات» وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة. 

الملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة. 

يمارس الملك هذه المهامء بمقتضى ظهائرء من خلال السلظات المخولة له صراحة 


بنص الدستور. 
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توقع الظهائر بالعطف من قبل رئيس الحكومة؛ ماعدا تلك المنصوص عليها في 
الفصول 41 و 44 (الفقرة الثانية) و 47 (الفقرتان الأولى والسادسة) و 51 و 57 و59 
و 130 (الفقرتان الأولى والرابعة) و 174 . 
الفصل 43 
إن عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر الأكبر سنا من 
ذرية جلالة الملك محمد السادسء ثم إلى ابنه الأكبر سنا وهكذا ما تعاقبواء ما عدا إذا عين 
الملك قيد حياته خلفا له ولدا آخر من أبنائه غير الولد الأكبر سناء فإن لم يكن ولد ذكر من 
ذرية الملك» فالملك ينتقل إلى أقرب أقربائه من جهة الذكورء ثم إلى ابنه طبق الترتيب 
والشتزوظ السابقة الذكن. 
الفصل 44 
يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة الثامنة عشرة من عمره. وإلى أن 
يبلغ سن الرشدء يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية؛ 
باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور. ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب 
الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره. 
يرأس مجلس الوصاية رئيس المحكمة الدستوريةء ويتركب» بالإضافة إلى رئيسه. 
من رئيس الحكومة» ورئيس مجلس النواب» ورئيس مجلس المستشارين» والرئيس 
المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائيةء والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى» وعشر 
شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره. 


قواعد سير مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيمي. 


الفصل 45 

الك فا دة 
الفصل 46 

شخص الملك لا تنتهك حرمته؛ وللملك واجب التوقير والاحترام. 
الفصل 47 


بع الماك رس اترما نالرت الاي الاي تصبور ‏ اقوت أعضناء 
مجلس النواب» وعلى أساس نتائجها. 
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ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها. 
للملك» بمبادرة منه» بعد استشارة رئيس الحكومة» أن يعفي عضوا أو أكثر من 
أعضاء الحكومة من مهامهم. 
ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر» من أعضاء الحكومة. 
ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر» من أعضاء الحكومةء 
بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية. 
يترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها من لدن الملك. 
تواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة 
الجديدة. 
الفصل 48 
يرأس الملك المجلس الوزاريء الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء. 
ينعقد المجلس الوزاري بمبادرة من الملك» أو بطلب من رئيس الحكومة. 
للك أن کی ارک ال ينام على عدون عبان مف راب من 
وزاري. 
الفصل 49 
يتداول المجلس الوزاري في القضايا والنصوص التالية : 
- التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة ؛ 
- مشاريع مراجعة الدستور؛ 
مشاريع القوانين التنظيمية ؛ 
اتويات الكافئة روع قانون اة 
مشاريع القوانين - الإطار المشار إليها في الفصل 71 (الفقرة الثانية) من هذا 
الدستور ؛ 
- مشروع قانون العفو العام ؛ 
- مشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري ؛ 
= غلا ا الا 
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- إشهار الحرب ؛ 
- مشروع المرسوم المشار إليه في الفصل 104 من هذا الدستور ؛ 
- التعيين باقتراح من رئيس الحكومة»؛ وبمبادرة من الوزير المعني» في 
الوظائف المدنية التالية: والي بنك المغرب» والسفراء والولاة والعمالء 
والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي» والمسؤولين عن 
المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية. وتحدد بقانون تنظيمي لائحة 
هذه المؤسسات والمقاولات الإستراتيجية. 
الفْصل 50 
يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته إلى الحكومة بعد 
تمام الموافقة عليه. 
ينشر القانون الذي صدر الأمر بتنفيذه» بالجريدة الرسمية للمملكةء خلال أجل أقصاه 


شهر ابتداء من تاريخ ظهير إصداره. 


القصل 51 
للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير» طبق الشروط المبينة في الفصول 
6و 97 و 98. 
القصل 52 


للملك أن يخاطب الأمة والبرلمان» ويتلى خطابه أمام كلا المجلسين» ولا يمكن أن 
يكون مضمونه موضوع أي نقاش داخلهما. 
الفصل 53 
الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية. وله حق التعيين في الوظائف 
العسكريةء كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق. 
الصل 54 
يحدث مجلس أعلى للأمن» بصفته هيئة للتشاور بشان استراتيجيات الأمن الداخلي 
والخارجي للبلاد» وتدبير حالات الأزمات» والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة 
الأمنية الجيدة. 
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يرأس الملك هذا المجلس» وله أن يفوض لرئيس الحكومة صلاحية رئاسة اجتماع 
لهذا المجلس» على أساس جدول أعمال محدد. 

يضم المجلس الأعلى للأمن في تركيبته» علاوة على رئيس الحكومة» ورئيس 
مجلس النواب» ورئيس مجلس المستشارين» والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة 
القضائيةء الوزراء المكلفين بالداخلية» والشؤون الخارجيةء والعدل» وإدارة الدفاع 
الوطني» وكذا المسؤولين عن الإدارات الأمنية» وضباط سامين بالقوات المسلحة الملكيةت 
وكل شخصية أخرى يعتبر حضورها مفيدا لأشغال المجلس. 

ويحذد نظام داخلي للمجلن قواعد تنظيمه وتسييره. 

المفصل 55 

يعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية» ولديه يعتمد السفراء 

وممثلو المنظمات الدولية. 


يوقع الملك على المعاهدات ويصادق عليهاء غير أنه لا يصادق على معاهدات السلم 


تكاليف تلزم مالية الدولة» أو يستلزم تطبيقها اتخاذ تدابير تشريعية؛ أو تتعلق بحقوق 
وحريات المواطنات والمواطنين» العامة أو الخاصةء إلا بعد الموافقة عليها بقانون. 
للملك أن يعرض على البرلمان كل معاهدة أو اتفاقية أخرى قبل المصادقة عليها. 
إذا صرحت المحكمة الدستوريةء إثر إحالة الملك» أو رئيس الحكومةء أو رئيس 
مجلس النواب» أو رئيس مجلس المستشارين» أو سدس أعضاء المجلس الأول» أو ربع 
أعضاء المجلس الثاني» الأمر إليهاء أن التزاما دوليا يتضمن بندا يخالف الدستورء فإن 
المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستور. 
العصل 56 
يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية. 
الفصل 57 
يوافق الملك بظهير على تعيين القضاة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية. 
الفصل 58 
يمارس الملك حق العفو. 
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المٌصل 59 
إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة» أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي 


رئيس الحكومة» ورئيس مجلس النواب» ورئيس مجلس المستشارين» ورئيس المحكمة 
الدستورية» وتوجيه خطاب إلى الأمة. ويخول الملك بذلك صلاحية اتخاذ الإجراءات التي 
يفرضها الدفاع عن الوحدة الترابية» ويقتضيها الرجوع» في أقرب الآجال» إلى السير 
العادي للمؤسسات الدستورية. 

لا يحل البرلمان أثناء ممارسة السلطات الاستثنائية. 

تبقى الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور مضمونة. 

ترفع حالة الاستثناء بمجرد انتفاء الأسباب التي دعت إليهاء وباتخاذ الإجراءات 
الشكلية المقررة لإعلانها. 

البابالرايبع 
السلطة التشريعية 
تنظيم البرلمان 
المْصل 60 

يتكون البرلمان من مجلسين» مجلس النواب ومجلس المستشارين؛ ويستمد أعضاؤه 
نيابتهم من الأمة» وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه. 

المعارضة مكون أساسي في المجلسين» وتشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة 
طبقا لما هو منصوص عليه خاصة في هذا الباب. 

الفصل 61 

يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين» كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي 
ترشح باسمه للانتخابات» أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها. 

وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعدء بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي 
يعنيه الأمرء وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعنيء الذي يحدد أيضا آجال 
ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية. 
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العٌصل 62 
ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات» وتنتهي 
عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس. 
يبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب» ونظام انتخابهم» ومبادئ التقسيم 
الانتخابي» وشروط القابلية للانتخاب» وحالات التنافي» وقواعد الحد من الجمع بين 
الانتدابات» ونظام المنازعات الانتخابية. 
ينتخب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب» ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبهاء في 
مستهل الفترة النيابية» ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة. 
ينتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق. 
المٌصل 63 
يتكون مجلس المستشارين من 90 عضوا على الأقل» و120 عضوا على الأكثرء 
ينتخبون بالاقتراع العام غير المباشرء لمدة ست سنوات» على أساس التوزيع التالي : 
- ثلاثة أخماس الأعضاء يمثلون الجماعات الترابية» يتوزعون بين جهات 
المملكة بالتناسب مع عدد سكانهاء ومع مراعاة الإنصاف بين الجهات. 
ينتخب المجلس الجهوي على مستوى كل جهةء من بين أعضائهء الثلث 
المخصص للجهة من هذا العدد. وينتخب الثلثان المتبقيان من قبل هيئة ناخبة 
تتكون على مستوى الجهةء من أعضاء المجالس الجماعية ومجالس العملات 
والأقاليم ؛ 
- خمسان من الأعضاء تنتخبهم» في كل جهةء هيئات ناخبة تتألف من 
المنتخبين في الغرف المهنية» وفي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر 
تمثيلية:.وأعضاء تنتخبهم على الضعيد:الوطكي» هينة ثاخبة مكونة من ممثلي 
المأجورين. 
ويبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس المستشارين» ونظام انتخابهم» وعدد 
الأعضاء الذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة» وتوزيع المقاعد على الجهات» وشروط القابلية 
للانتخاب» وحالات التنافي» وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات» ونظام المنازعات 
الانتخابية. 
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ينتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب» ورؤساء اللجان الدائمة 
ومكاتبهاء في مستهل الفترة النيابيةء ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس. 
ينتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق. 
المٌصل 64 
لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان» ولا البحث عنهء ولا إلقاء القبض 
عليه» ولا اعتقاله ولا محاكمته» بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته 
لمهامه» ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي» أو 
يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك. 
القصل 65 
يعقد البرلمان جلساته أثناء دورتين في السنة» ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولىء 
التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبرء وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية 
من شهر أبريل. 
إذا استمرت جلسات البرلمان أربعة أشهر على الأقل في كل دورةء جاز ختم الدورة 
بمرسوم. 
القصل 66 
يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية» إما بمرسوم» أو بطلب من ثلث أعضاء 
مجلس النوانية أو با غلبي أغضاء مجلس الستشارين. 
تعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد» وعندما تتم المناقشة 
في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال» تختم الدورة بمرسوم. 
القصل 67 
للوزراء أن يحضروا جلسات كلا المجلسين واجتماعات لجانهماء ويمكنهم أن 
يستعينوا بمندوبين يعينونهم لهذا الغرض. 
علاوة على اللجان الدائمة المشار إليها في الفقرة السابقة» يجوز أن تشكل بمبادرة 
من الملك» أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب» أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين» 
لجان نيابية لتقصي الحقائق» يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينةء أو بتدبير 
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المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية» وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج 
أعمالها. 
ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية: 
ما دامت هذه المتابعات جاريةء وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق» سبق تكوينهاء 
لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتهاء وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب 
المجلس المعني» وعند الاقتضاءء بإحالته إلى القضاء من قبل رئيس هذا المجلس. 
يحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير هذه اللجان. 
المقصل 68 
جلسات مجلسي البرلمان عمومية؛ وينشر محضر مناقشات الجلسات العامة برمته 
في الجريدة الرسمية للبرلمان. 
لكل من المجلسين أن يعقد اجتماعات سرية» بطلب من رئيس الحكومة» أو بطلب 
جلسات لجان البرلمان سرية» ويحدد النظام الداخلي لمجلسي البرلمان الحالات 
والضوابط التي يمكن أن تنعقد فيها اللجان بصفة علنية. 
يعقد البرلمان جلسات مشتركة بمجلسيه» وعلى وجه الخصوصء في الحالات 
التالية: 
3 افتتاح الملك للدورة التشريعية في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر» والاستماع 
إلى الكطب النلكية الموتجية للبرلماق ؛ 
- الاستماع إلى التصريحات التي يقدمها رئيس الحكومة ؛ 
ك عرض مشروع انون الا المشرى ؟ 
- الاستماع إلى خطب رؤساء الدول والحكومات الأجنبية. 
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كما يمكن لرئيس الحكومة أن يطلب من رئيسي مجلسي النواب والمستشارين عقد 
اجتماعات مشتركة للبرلمان» للاستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا 
هاما. 
تنعقد الاجتماعات المشتركة برئاسة رئيس مجلس النواب» ويحدد النظام الداخلي 
للمجلسين كيفيات وضوابط انعقادها. 
علاوة على الجلسات المشتركة» يمكن للجان الدائمة للبرلمان» أن تعقد اجتماعات 
مشتركة للاستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا هاماء وذلك وفق ضوابط 
يحددها النظامان الداخليان للمجلسين. 
المعصل 69 
يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت» إلا أنه لا يجوز العمل به 
إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقته لأحكام هذا الدستور. 
يتعين على المجلسين» في وضعهما لنظاميهما الداخليين» مراعاة تناسقهما 
وتكاملهماء ضمانا لنجاعة العمل البرلماني. 
يحدد النظام الداخلي بصفة خاصة : 
- قواعد تأليف وتسير الفرق والمجموعات البرلمانية والانتساب إليهاء 
والحقوق الخاصة المعترف بها لفرق المعارضة؛ 
- واجبات الأعضاء في المشاركة الفعلية في أعمال اللجان والجلسات العامة 
والجزاءات المطبقة في حالة الغياب ؛ 
- عدد اللجان الدائمة واختصاصها وتنظيمهاء مع تخصيص رئاسة لجنة أو 
لجنتين للمعارضة؛ على الأقل» مع مراعاة مقتضيات الفصل 10 من هذا 
الدستور. 
سلطات البرلمان 
الفصل 70 
يمارس البرلمان السلطة التشريعية. 
يصوت البرلمان على القوانين» ويراقب عمل الحكومة» ويقيم السياسات العمومية. 


37 مركز الد رامات وأبحاث السيامة الجنائية 


للقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدودء ولغاية معينة 
بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذهاء ويجري العمل بهذه المراسيم 
بمجرد نشرها. غير أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقةء عند انتهاء الأجل 
الذي حدده قانون الإذن بإصدارهاء ويبطل قانون الإذن إذا ما وقع حل مجلسي البرلمان 
أو أحدهما. 
الفصل 71 
يختص القانون» بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من 

الدستورء بالتشريع في الميادين التالية : 

- الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التصديرء وفي فصول أخرى 

من هذا الدستور؛ 

- نظام الأسرة والحالة المدنية ؛ 

- مبادئ وقواعد المنظومة الصحية؛ 

- نظام الوسائط السمعية البصرية والصحافة بمختلف أشكالها ؛ 

- العفو العام؛ 

- الجنسية ووضعية الأجانب ؛ 

- تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها ؛ 

- التنظيم القضائي وإحداث أصناف جديدة من المحاكم ؛ 

- المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية ؛ 

- نظام السجون؛ 

- النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛ 

- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين ؛ 

- نظام مصالح وقوات حفظ الأمن ؛ 

- نظام الجماعات الترابية ومبادئ تحديد دوائرها الترابية؛ 

- النظام الانتخابي للجماعات الترابية ومبادئ تقطيع الدوائر الانتخابية ؛ 

- النظام الضريبي» ووعاء الضرائب» ومقدارها وطرق تحصيلها؛ 
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- النظام القانوني لإصدار العملة ونظام البنك المركزي ؛ 
- نظام الجمارك ؛ 
- نظام الالتزامات المدنية والتجارية» وقانون الشركات والتعاونيات؛ 
- الحقوق العينية وأنظمة الملكية العقارية العمومية والخاصة والجماعية؛ 
- نظام النقل ؛ 
- علاقات الشغل» والضمان الاجتماعي» وحوادث الشغل» والأمراض المهنية ؛ 
- نظام الأبناك وشركات التأمين والتعاضديات ؛ 
- نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ؛ 
- التعمير وإعداد التراب ؛ 
= آل اعد المتعلقة بتديير: البيثة وكماية الموارة الطبيعية و الثنمية السشدامة ؟ 
- نظام المياه والغابات والصيد ؛ 
- تحديد التوجهات والتنظيم العام لميادين التعليم والبحث العلمي والتكوين المهني 
- إحداث المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام ؛ 
- تأميم المنشآت ونظام الخوصصة . 
للبرلمان» بالإضافة إلى الميادين المشار إليها في الفقرة السابقة» صلاحية التصويت؛ 
على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة» في الميادين الاقتصادية 
والاجتماعية والبيئية والثقافية. 
المعصل 72 
يختص المجال التنظيمي بالمواد التي لا يشملها اختصاص القانون 
الممصل 73 
يمكن تغيير التضوصن التشريعية من حيث: الشكل بمرسوي بعد موافقة المحكمة 
الدستوريةء إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة 
التنظيمية اختصاصها. 
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القصل 74 

يمكن الإعلان لمدة ثلاثين يوما عن حالة الحصارء بمقتضى ظهير يوقعه بالعطف 
رئيس الحكومةء ولا يمكن تمديد هذا الأجل إلا بالقانون. 

المعصل 75 

يصدر قانون الماليةء الذي يودع بالأسبقية لدى مجلس النواب» بالتصويت من قبل 
البرلمان» وذلك طبق الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيمي» ويحدد هذا القانون 
التنظيمي طبيعة المعلومات والوثائق والمعطيات الضرورية لتعزيز المناقشة البرلمانية 
حول مشروع قانون المالية. 

يصوت الدز لمان دنه واعدة على كناف ای الى کے في محل ا 
إنحان المخططات التشموية الإنقر النحية وار امج متعددة النشواهه التى ها الحكومة 
وتطلع عليها البرلمان» وعندما يوافق على تلك النفقات» يستمر مفعول الموافقة تلقائيا على 
الات اة يذخات والبر انع وللسكوينة وحدها السلاحزة اي ار 
قوانين ترمي إلى تغيير ما تمت الموافقة عليه في الإطار المذكور. 

إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو لم يصدر الأمر 
بتنفيذه» بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية» تطبيقا للفصل 132 من الدستورء فإن 
الحكومة ت ينرس الاعات الد لبون قفرا العمودية. والقنام اساد 
المنوطة بهاء على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة. 

ول لمات هو قاض ا ا ات ر 


أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارهاء فتستخلص على أساس 
المقدار الجديد المقترح. 
المٌصل 76 
تعرض الحكومة سنويا على البرلمان» قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون الماليةء 
خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ هذا القانون. ويتضمن قانون التصفية حصيلة 


ميزانيات التجهيز التي انتهت مدة نفاذها. 
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الفشصل 77 
يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة. 
وللحكومة أن ترفضء بعد بيان الأسباب» المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها 
أعضاء البرلمان» إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد 
العموميةء أو إلى إحداث تكليف عموميء أو الزيادة في تكليف موجود. 
ممارسة السلطة التشريعية 
الفْصل 78 
لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين. 
تودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب» غير أن مشاريع القوانين 
المتعلقة» على وجه الخصوص» بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية» وبالقضايا 
الاجتماعية» تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين. 
الفْصل 79 
للحكومة أن تدفع بعدم قبول كل مقترح أو تعديل لا يدخل في مجال القانون. 
كل خلاف في هذا الشأن تبت فيه المحكمة الدستوريةء في أجل ثمانية أيام» بطلب من 
أحد رئيسي المجلسين» أو من رئيس الحكومة. 
المعصل 50 
تحال مشاريع ومقترحات القوانين لأجل النظر فيها على اللجان التي يستمر عملها 
خلال الفترات الفاصلة بين الدور ات 
الففصل 81 
يمكن للحكومة أن تصدرء خلال الفترة الفاصلة بين الدورات» وباتفاق مع اللجان 
التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين»ء مراسيم قوانين» يجب عرضها بقصد المصادقة عليها 
من طرف البرلمان» خلال دورته العادية الموالية. 
يودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب» وتناقشه بالتتابع اللجان 
المعنية في كلا المجلسين» بغية التوصل داخل أجل ستة أيام» إلى قرار مشترك بينهما في 
شأنه. وإذا لم يحصل هذا الاتفاق» فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب. 
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الفصل 82 
يضع مكتب كل من مجلسي البرلمان جدول أعماله. ويتضمن هذا الجدول مشاريع 
القوانين ومقترحات القوانين» بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة. 
يخصص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين» ومن بينها تلك 
المقدمة من قبل المعارضة. 
الفصل 83 
لأعضاء مجلسي البرلمان وللحكومة حق التعديل» وللحكومة» بعد افتتاح المناقشة: 
أن تعارض في بحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر. 
يبت المجلس المعروض عليه النص» بتصويت واحدء في النص المتناقش فيه كله 
أو بعضه إذا ما طلبت الحكومة ذلك» مع الاقتصار على التعديلات المقترحة أو المقبولة 
من قبلها. وبإمكان المجلس المعني بالأمر أن يعترض على هذه المسطرة بأغلبية 
أعضائه. 
الفصل 84 
يتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع أو مقترح قانون» بغية التوصل إلى 
المصادقة على نص واحد؛ ويتداول مجلس النواب بالأسبقية» وعلى التوالي» في مشاريع 
القوانين» وفي مقترحات القوانين التي قدمت بمبادرة من أعضائه. ويتداول مجلس 
المستشارين بدوره بالأسبقية» وعلى التوالي» في مشاريع القوانين» وكذا في مقترحات 
القوانين التي هي من مبادرة أعضائه؛ ويتداول كل مجلس في النص الذي صوت عليه 
المجلس الآخر في الصيغة التي أحيل بها إليه. 
ويعود لمجلس النواب التصويت النهائي على النص الذي تم البت فيه ولا يقع هذا 
التصويت إلا بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين» إذا تعلق الأمر بنص يخص 
الجماعات الترابيةء والمجالات ذات الصلة بالتنمية الجهوية والشؤون الاجتماعية. 
الفصل 85 
لا يتم التداول في مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية من قبل مجلس النواب» إلا 
بعد مضي عشرة أيام على وضعها لدى مكتبه» ووفق المسطرة المشار إليها في الفصل 
4 وتتم المصادقة عليها نهائيا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين من المجلس 
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المذكور؛ غير أنه إذا تعلق الأمر بمشروع أو بمقترح قانون تنظيمي يخص مجلس 
المستشارين أو الجماعات الترابيةء فإن التصويت يتم بأغلبية أعضاء مجلس النواب. 
يجب أن يتم إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المستشارين» باتفاق بين 
مجلسي البرلمان» على نص موحد. 
لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيميةء إلا بعد أن تصرح المحكمة 
الدستورية بمطابقتها للدستور. 
الفْصل 86 
تعرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور وجوبا قصد 
المصادقة عليها من قبل البرلمان» في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي 
تلي صدور الأمر بتنفيذ هذا الدستور. 
الباب الخامس 
السلطة التتعيدية 
الفْصل 87 
تتألف الحكومة من رئيس الحكومة والوزراء»؛ ويمكن أن تضم كتابا للدولة. 
يحدد قانون تنظيمي»› خاصة» القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة 
والوضع القانوني لأعضائها. 
ويحدد هذا القانون التنظيمي أيضا حالات التنافي مع الوظيفة الحكوميةء وقواعد 
الحد من الجمع بين المناصبء والقواعد الخاصة بتصريف الحكومة المنتهية مهامها 
للأمور الجارية. 
الفْصل 88 
بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة» يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان 
مجتمعين» ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه. ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط 
الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطنيء 
وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية. 
يكون البرنامج المشار إليه أعلاهء موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين» يعقبها 
تصويت في مجلس النواب. 
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تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب» المعبر عنها بتصويت 
الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم؛ لصالح البرنامج الحكومي. 
المصل 59 
تمارس الحكومة السلطة التنفيذية. 
تعمل الحكومة» تحت سلطة رئيسهاء على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان 
تنفيذ القوانين. والإدارة موضوعة تحت تصرفهاء كما تمارس الإشراف والوصاية على 
المؤسسات والمقاولات العمومية. 
المعصل 90 
يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية» ويمكن أن يفوض بعض سلطه إلى 
الوزراء. 
تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة التوقيع بالعطف من لدن 
الوزراء المكلفين بتنفيذها . 
المعصل 91 
يعين رئيس الحكومة في الوظائف المدنية في الإدارات العمومية» وفي الوظائف 
السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية» دون إخلال بأحكام الفصل 49 من هذا 
الدستور. 
يمكن لرئيس الحكومة تفويض هذه السلطة. 
الفصل 92 
يتداول مجلس الحكومة» تحت رئاسة رئيس الحكومة» في القضايا والنصوص 
التالية: 
- السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري ؛ 
- السياسات العمومية ؛ 
- السياسات القطاعية ؛ 
- طلب الثقة من مجلس النواب» قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها ؛ 
- القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان وبالنظام العام ؛ 
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مشاريع القوانين» ومن بينها مشروع قانون المالية» قبل إيداعها بمكتب 
مجلس النواب» دون إخلال بالأحكام الواردة في الفصل 49 من هذا الدستور؛ 
مراسيم القوانين ؛ 

مشاريع المراسيم التنظيمية ؛ 

مشاريع المراسيم المشار إليها في الفصول 65 (الفقرة الثانية) و 66 و 70 
(الفقرة الثالثة) من هذا الدستور؛ 

المعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل عرضها على المجلس الوزاري؛ 

تعيين الكتاب العامين» ومديري الإدارات المركزية بالإدارات العمومية: 
ورؤساء الجامعات والعمداء» ومديري المدارس والمؤسسات العليا » 
وللقانون التنظيمي المشار إليه في الفصل 49 من هذا الدستورء أن يتمم 
لائحة الوظائف التي يتم التعيين فيها في مجلس الحكومة. ويحدد هذا القانون 
التنظيمي» على وجه الخصوصء مبادئ ومعايير التعيين في هذه الوظائف. 
لاسيما منها مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية. 


يطلع رئيس الحكومة الملك على خلاضات مداولاث مجلس الحكومة. 


المصل 93 


التضامن الحكومي. 

يقوم الوزراء بأداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة؛» ويطلعون مجلس 
الحكومة على ذلك. 

يمكن للوزراء أن يفوضوا جزءا من اختصاصاتهم إلى كتاب الدولة. 


الفصل 94 


أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام محاكم المملكة» عما يرتكبون من جنايات 


وجنح» أثناء ممارستهم لمهامهم. 
يقد القاتوق السطرة اة بيده المحوؤلية 
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البابالسادس 


العلاقات بين السلط 
العلاقة بين الملك والسلطة التشريعية 
المعصل 95 
للملك أن يطلب من كلا مجلسي البرلمان أن يقرأ قراءة جديدة كل مشروع أو مقترح 
قانون. 
تطلب القراءة الجديدة بخطاب» ولا يمكن أن ترفض هذه القراءة الجديدة. 
العصل 96 


للملك» بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية وإخبار رئيس الحكومة ورئيس 
مجلس النواب» ورئيس مجلس المستشارين» أن يحل بظهير المجلسين معا أو أحدهما. 
يفم الدل بعد خظاب ور حي الاك إلى اة 


العصل 97 
يتم انتخاب البرلمان الجديد أو المجلس الجديد في ظرف شهرين على الأكثر بعد 
المعصل 98 


إذا وقع حل أحد المجلسين» فلا يمكن حل المجلس الذي يليه إلا بعد مضي سنة على 
انتخابه» ما عدا في حالة تعذر توفر أغلبية حكومية داخل مجلس النواب الجديد. 
المعصل 99 
يتم اتخاذ قرار إشهار الحرب داخل المجلس الوزاري» طبقا للفصل 49 من هذا 
الدستورء وبعد إحاطة البرلمان علما بذلك من لدن الملك. 
العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنطيذية. 
المعصل 100 
تخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة 
الحكومة 
تذلي الحكومة يجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال إليها. 
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تقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة؛ 
وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر› وتقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي 
يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة. 

المقصل 101 

يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة»ء إما بمبادرة 
منه» أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب» أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين. 

تخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها . 

المقصل 102 

يمكن للجان المعنية في كلا المجلسين أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات 

والمؤسسات والمقاولات العمومية» بحضور الوزراء المعنيين» وتحت مسؤوليتهم. 
المعصل 103 

يمكن لرئيس الحكومة أن يربط لدى مجلس النواب» مواصلة الحكومة تحمل 
مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامةء أو 
بشأن نص يطلب الموافقة عليه. 

لا يمكن سحب الثقة من الحكومة؛ أو رفض النصء الا بالأغلبية المطلقة للأعضاء 
الذين يتألف منهم مجلس النواب. 

يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية. 

المفصل 104 

يمكن لرئيس الحكومة حل مجلس النواب» بعد استشارة الملك ورئيس المجلس» 

ورئيس المحكمة الدستورية» بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري. 


قرار الحل وأهدافه. 
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القصل 105 

لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتهاء بالتصويت على 
ملتمس للرقابة؛ ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خمس الأعضاء الذين يتألف 
منهم المجلس. 

لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب» إلا بتصويت الأغلبية 
المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم. 

لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس؛ وتؤدي الموافقة 
على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية. 

إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة» فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي 
ملتمس رقابة أمامه» طيلة سنة. 

المعصل 106 

لمجلس المستشارين أن يسائل الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على الأقل خمس 
أعضائه؛ ولا يقع التصويت عليه؛ بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه؛ إلا بالأغلبية 
المطلقة لأعضاء هذا المجلس. 

يبعث رئيس مجلس المستشارين» على الفور» بنص ملتمس المساءلة إلى رئيس 
الحكومة؛ ولهذا الأخير أجل ستة أيام ليعرض أمام هذا المجلس جواب الحكومة:» يتلوه 
نقاش لا يعقبه تصويت. 

البابالسايبع 
السلطة القضائية 
استقلال القضاء 


القصل 107 
اط الق فة عن الا التشر يعية وهن اة اة 


الملك هى الشامن لاسثقلال المناطلة القضائية 


المعصل 108 
لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون. 
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القصل 109 
يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته 
القضائية أي أوامر أو تعليمات» ولا يخضع لأي ضغط. 
يجب على القاضيء كلما اعتبر أن استقلاله مهدد» أن يحيل الأمر إلى المجلس 
الأعلى للسلطة القضائية. 
يعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما» بصرف 
النظر عن المتابعات القضائية المحتملة. 
يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة. 
المّصل 110 
لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون. ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس 
التطبيق العادل للقانون. 
يجب على قضة النيابة العامة تطبيق القانون. كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات 
الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها. 
الفّصل 111 
للقضاة الحق في حرية التعبيرء بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية. 
يمكن للقضاة الانخراط في جمعيات» أو إنشاء جمعيات مهنية» مع احترام واجبات 
التجرد واستقلال القضاءء وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون. 
يمنع على القضاة الانخراط في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية. 
الفّصل 112 
يحدد النظام الأساسي للقضاة بقانون تنظيمي. 
المجلس الأعلى للسلطة القضائية 
المّصل 113 
يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاةت 
ولاسيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. 
يضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية» بمبادرة منه» تقارير حول وضعية القضاء 
ومنظومة العدالة» ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها. 
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يصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية» بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان» 
آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدأ فصل السلط. 
المْصل 114 
تكون المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية» الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة 
القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطةء أمام أعلى هيئة قضائية إدارية 
بالمملكة. 
المعصل 115 
يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائيةء ويتألف هذا المجلس من : 
- الرئيس الأول لمحكمة النقضء رئيسا منتدبا؛ 
- الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ؛ 
- رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض ؛ 
- أربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف» ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم ؛ 
- ستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة:» ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم ؛ 
ويجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين» بما 
يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي ؛ 
- الوسيط؛ 
- رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ 
- خمس شخصيات يعينها الملك» مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة 
والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون؛ من بينهم عضو 
يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى. 
الفْصل 116 
يعقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورتين في السنة على الأقل. 
يتوفر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على الاستقلال الإداري والمالي. 
يساعد المجلس الأعلى للسلطة القضائيةء في المادة التأديبيةء قضاة مفتشون من ذوي 


الخبرة. 
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يحدد بقانون تنظيمي انتخاب وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية 
والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة» ومسطرة التأديب. 
يراعي المجلس الأعلى للسلطة القضائيةء في القضايا التي تهم قضاة النيابة العامة 
تقارير التقييم المقدمة من قبل السلطة التي يتبعون لها . 
حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة 
الفصل 117 
يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي› 
وتطبيق القانون. 
الفصل 118 
حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها 
القانون. 
كل قرار اتخذ في المجال الإداري» سواء كان تنظيميا أو فردياء يمكن الطعن فيه 
أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة. 
الفصل 119 
يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئاء إلى أن تثبت إدانته بمقرر 
قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به. 
الفصل 120 
لكل شخص الحق في محاكمة عادلةء وفي حكم يصدر داخل أجل معقول. 
حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم. 
الفّصل 121 
يكون التقاضي مجانيا في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد 
الفّصل 122 
يحق لكل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة. 


الفْصل 123 
تكون الجلسات علنية ماعدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك. 
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الفصل 124 
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون. 


الفصل 125 
تكون الأحكام معللة وتصدر في جلسة علنية» وفق الشروط المنصوص عليها في 
القانون. 
الفصل 126 
الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع. 
يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة» إذا صدر 
الأمر إليها بذلك» ويجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام. 
الفصل 127 
تحدث المحاكم العادية والمتخصصة بمقتضى القانون. 
لا يمكن إحداث محاكم استثنائية. 
الفصل 128 
تعمل الشرطة القضائية تحت سلطة النيابة العامة وقضاة التحقيق» في كل ما يتعلق 
بالأبحاث والتحريات الضرورية في شأن الجرائم وضبط مرتكبيها ولإثبات الحقيقة. 
الباب الثامن 
المحكمة الدستورية 
الفصل 129 
تحدث محكمة دستورية. 
المعصل 130 
تتألف المحكمة الدستورية من اثني عشر عضواء يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة 
للتجديد» ستة أعضاء يعينهم الملك؛ من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي 
الأعلى» وستة أعضاء ينتخب نصفهم من قبل مجلس النواب» وينتخب النصف الآخر من 
قبل مجلس المستشارين من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلسء وذلك بعد 
التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس. 
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إذا تعذر على المجلسين أو على أحدهما انتخاب هؤلاء الأعضاءء داخل الأجل 
القانوني للتجديدء تمارس المحكمة اختصاصاتهاء وتصدر قراراتهاء وفق نصاب لا 
يحتسب فيه الأعضاء الذين لم يقع بعد انتخابهم. 

يتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية. 

يعين الملك رئيس المحكمة الدستورية من بين الأعضاء الذين تتألف منهم. 

يختار أعضاء المحكمة الدستورية من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في 
مجال القانون» وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية» والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق 
خمس عشرة سنة» والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة. 

الفصل131 

يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم المحكمة الدستورية وسيرها والإجراءات المتبعة 
أمامهاء ووضعية أعضائها . 

يحدد القانون التنظيمي أيضا المهام التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة 
الدستورية» خاصة ما يتعلق منها بالمهن الحرة» وطريقة إجراء التجديدين الأولين لثلث 
أعضائهاء وكيفيات تعيين من يحل محل أعضائها الذين استحال عليهم القيام بمهامهم» أو 
استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضويتهم. 


القصل 132 
تمارس المحكمة الدستورية الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستورء وبأحكام 


القوانين التنظيمية» وتبت بالإضافة إلى ذلك في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات 
الاستفتاء. 

تحال إلى المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذهاء 
والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها 

يمكن للملك» وكذا لكل من رئيس الحكومة» أو رئيس مجلس النواب» أو رئيس 
مجلس المستشارين» أو خمس أعضاء مجلس النواب» أو أربعين عضوا من أعضاء 
مجلس المستشارين» أن يحيلوا القوانين» قبل إصدار الأمر بتنفيذهاء إلى المحكمة 
الدستورية» لتبت في مطابقتها للدستور. 
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تبت المحكمة الدستورية في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة 
من هذا الفصلء داخل أجل شهر من تاريخ الإحالة. غير أن هذا الأجل يخفض في حالة 
الاستعجال إلى ثمانية أيام» بطلب من الحكومة. 

تؤدي الإحالة إلى المحكمة الدستورية في هذه الحالات» إلى وقف سريان أجل 
إصدار الأمر بالتنفيذ . 

تبت المحكمة الدستورية في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان» داخل أجل 
سنة» ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون إليها. غير أن للمحكمة تجاوز هذا الأجل 
بموجب قرار معلل» إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إليهاء أو استلزم ذلك الطعن 
المقدم إليها . 

المفصل 133 

تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون» أثير 
أثناء النظر في قضيةء وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون» الذي سيطبق في النزاعء 
يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور. 

يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل. 

الفْصل 134 

لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ مقتضى تم التصريح بعدم دستوريته على أساس الفصل 
2 من هذا الدستورء ولا تطبيقه» وينسخ كل مقتضى تم التصريح بعدم دستوريته على 
أساس الفصل 133 من الدستورء ابتداء من التاريخ الذي حددته المحكمة الدستورية في 
قرارها. 

لا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن» وتلزم كل السلطات 
العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية. 
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الباب التاسع 
الجهات والجماعات الترابية اللأخرى 


العصل 135 
الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات. 


الجماعات الترابية أشخاص اعتبارية» خاضعة للقانون العام» تسير شؤونها بكيفية 
ديمقراطية. 
تنتخب مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع العام المباشر. 
تحدث كل جماعة ترابية أخرى بالقانون» ويمكن أن تحل عند الاقتضاءء محل 
جماعة ترابية أو أكثرء من تلك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل. 
المصل 136 
يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحرء وعلى التعارن 
والتضامن؛ ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم» والرفع من مساهمتهم في 
التنمية البشرية المندمجة والمستدامة. 
المفصل 137 
تساهم الجهات والجماعات الترابية الأخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة وفي 
إعداد السياسات الترابية» من خلال ممثليها في مجلس المستشارين. 
المصل 138 
قم رساد مكالين الجيالتة» وروا مجان الجباعاك الترابية الأخرى» يديد 
مداولات هذه المجالس ومقرراتها. 
المصل 139 
تضع مجالس الجهات» والجماعات الترابية الأخرى» آليات تشاركية للحوار 
والتشاورء لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية 
وتتبعها . 
يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض» الهدف منها مطالبة 
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الفصل 140 
للجماعات الترابية» وبناء على مبدأ التفريع» اختصاصات ذاتية واختصاصات 


مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة. 
تتوفر الجهات والجماعات الترابية الأخرى» في مجالات اختصاصاتهاء وداخل 
دائرتها الترابية» على سلطة تنظيمية لممارسة صلاحياتها . 
الفصل 141 
تتوفر الجهات والجماعات الترابية الأخرى» على موارد مالية ذاتية» وموارد مالية 
مرصودة من قبل الدولة. 
كل اختصاص تنقله الدولة إلى الجهات والجماعات الترابية الأخرى يكون مقترنا 
بتحويل الموارد المطابقة له. 
الفصل 142 
يحدث لفترة معينة ولفائدة الجهات صندوق للتأهيل الاجتماعي» يهدف إلى سد العجز 
في مجالات التنمية البشرية» والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات. 
يحدث أيضا صندوق للتضامن بين الجهات» بهدف التوزيع المتكافئ للموارد» قصد 
التقليص من التفاوتات بينها . 
المّصل 143 
لا يجوز لأي جماعة ترابية أن تمارس وصايتها على جماعة أخرى. 
تتبوأ الجهة» تحت إشراف رئيس مجلسهاء مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية 
الأخرى» في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهويةء والتصاميم الجهوية لإعداد 
التراب» في نطاق احترام الاختصاصات الذاتية لهذه الجماعات الترابية. 
كلما تعلق الأمر بإنجاز مشروع يتطلب تعاون عدة جماعات ترابية» فإن هذه 
الأخيرة تتفق على كيفيات تعاونها . 
الفصل 144 
يمكن للجماعات الترابية تأسيس مجموعات فيما بينهاء من أجل التعاضد في الوسائل 
والبرامج. 
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الفصل 145 


يمثل ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات» السلطة المركزية في الجماعات 


الترابية . 


يعمل الولاة والعمال» باسم الحكومة» على تأمين تطبيق القانون» وتنفيذ النصوص 
التنظليمية للحكوملة ومقررانهاء كما يمارسون المراقبة الإدارية. 

سناع ا ا ل ر را الاعات الث ااي عا وا اال ال 
على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية. 

يقوم الولاة والعمال» تحت سلطة الوزراء المعنيين» بتنسيق أنشطة المصالح 


اللاممركزة للإدارة المركزية» ويسهرون على حسن سيرها . 


الفصل 146 
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شروط تدبير الجهات والجماعات الترابية الأخرى لشؤونها بكيفية 
ديمقراطية» وعدد أعضاء مجالسهاء والقواعد المتعلقة بأهلية الترشيح. 
وحالات التنافي» وحالات منع الجمع بين الانتدابات»ء وكذا النظام الانتخابيء 
وأحكام تحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المذكورة ؛ 

شروط تنفيذ رؤساء مجالس الجهات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية 
الأخرى لمداولات هذه المجالس ومقرراتها » طبقا للفصل 138؛ 

شروط تقديم العرائض المنصوص عليها في الفصل 139»: من قبل 
المواطنات والمواطنين والجمعيات ؛ 

الاختصاصات الذاتية لفائدة الجهات والجماعات الترابية الأخرىء 
والاختضاضبات المشتركة بينها وبين الدولة والاخختضصاصات المتقولة إليها 
من هذه الأخيرة طبقا للفصل 140؛ 

النظام المالي للجهات والجماعات الترابية الأخرى ؛ 

مصدر الموارد المالية للجهات وللجماعات الترابية الأخرى؛ المنصوص 
عليها في الفصل 141؛ 
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- موارد وكيفيات تسيير كل من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق 
التضامن بين الجهات المنصوص عليهما في الفصل 142 ؛ 
- شروط وكيفيات تأسيس المجموعات المشار إليها في الفصل 144؛ 
- المقتضيات الهادفة إلى تشجيع تنمية التعاون بين الجماعات» وكذا الآليات 
الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في هذا الاتجاه؛ 
- قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحرء وكذا مراقبة تدبير 
الصناديق والبرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة . 
الباب العاشر 
المجلس الأعلى للحسابات 
المّصل 147 
المجلس الأعلى للحسابات هو الهيأة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة» ويضمن 
الدستور استقلاله. 
يمارس المجلس الأعلى للحسابات مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة 
والشفافية والمحاسبة» بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية. 
يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية. 
ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته 
بمقتضى القانون» ويقيم كيفية تدبيرها لشؤونهاء ويتخذ. عند الاقتضاء. عقوبات عن كل 
إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة. 
تناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات» وتدقيق 
حسابات الأحزاب السياسية؛ وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية. 
المّصل 148 
يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة 
المالية العامة؛ ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع 
والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة. 
يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للهيئات القضائية. 
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يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للحكومة» في الميادين التي تدخل في نطاق 
اختصاصاته بمقتضى القانون. 

ينشر المجلس الأعلى للحسابات جميع أعماله؛ بما فيها التقارير الخاصة والمقررات 

يرفع المجلس الأعلى للحسابات للملك تقريرا سنوياء يتضمن بيانا عن جميع أعمالهء 
ويوجهه أيضا إلى رئيس الحكومة» وإلى رئيسي مجلسي البرلمان» وينشر بالجريدة 
الرسمية للمملكة. 

يقدم الرئيس الأول للمجلس عرضا عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات أمام 
البرلمان» ويكون متبوعا بمناقشة. 


الفصل 149 
لى الفجالى ‏ العيوية الحماات نرافية خاكت الهياك: و الحماعالك: ال اة 


الأخرى وهيئاتهاء وكيفية قيامها بتدبير شؤونها . 
وتعاقب عند الاقتضاءء عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة. 
المصل 150 
يحدد القانون اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات» 
وقواعد تنظيمهاء وكيفيات تسييرها. 
الباب الحادي عشر 
الفّصل 151 
يحدث مجلس اقتصادي واجتماعي وبيئي. 
المفْصل 152 
للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي والبيئي في جميع القضاياء التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي. 
يدلي المجلس برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة. 
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الفصل 153 
يحدد قانون تنظيمي تأليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي» وتنظيمهء 
وصلاحياته» وكيفيات تسييره. 
الباب الثاني عشر 
الحكامة الجيدة 
مبادئ عامة 
الفصل 154 
يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في 
الولوج إليهاء والإنصاف في تغطية التراب الوطني» والاستمرارية في أداء الخدمات. 
تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية» وتخضع 
في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور. 
المعصل 155 
يمارس أعوان المرافق العمومية وظائفهم وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد 
والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة. 
المعصل 156 
تتلقى المرافق العمومية ملاحظات مرتفقيهاء واقتراحاتهم وتظلماتهم» وتؤمن تتبعها. 
تقدم المرافق العمومية الحساب عن تدبيرها للأموال العموميةء طبقا للقوانين الجاري 
بها العمل» وتخضع في هذا الشأن للمراقبة والتقييم. 


المعصل 157 
يحدد ميثاق للمرافق العمومية قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات 


العمومية والجهات والجماعات الترابية الأخرى والأجهزة العمومية. 


المٌصل 158 
يجب على كل شخص» منتخبا كان أو معيناء يمارس مسؤولية عمومية» أن يقدم» 
طبقا للكيفيات المحددة في القانون» تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازتهء 


بصفة مباشرة أو غير مباشرة» بمجرد تسلمه لمهامه» وخلال ممارستهاء وعند انتهائها. 
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الفصل 159 
تكون الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة مستقلة؛ وتستفيد من دعم أجهزة الدولة؛ 
ويمكن للقانون أن يحدث عند الضرورة»ء علاوة على المؤسسات والهيئات المذكورة بعده» 
هيئات أخرى للضبط والحكامة الجيدة. 
المعصل 160 
على المؤسسات والهيئات المشار إليها في الفصول 161 إلى 170 من هذا الدستور 
تقديم تقرير عن أعمالهاء مرة واحدة في السنة على الأقلء الذي يكون موضوع مناقشة 
من قبل البرلمان. 
مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات 
والحكامة الجيده 
والتنمية البشرية وال مستدامة والديمقراطية التشاركية 
هيئات حماية حقو الإنسان والنهوض بها 
الفصل 161 
المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة» تتولى النظر في 
جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتهاء وبضمان 
ممارستها الكاملة» والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات 
والمواطنين» أفرادا وجماعات» وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات 
الوطنية والكونية في هذا المجال. 
الفصل 162 
الوسيط مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة:؛ مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق 
العلاقات بين الإدارة والمرتفقين» والإسهام في ترسيخ سيادة القانون» وإشاعة مبادئ 
العدل والإنصاف» وقيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية 
والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية. 
الفصل 163 
يتولى مجلس الجالية المغربية بالخارج» على الخصوصء إبداء أرائه حول توجهات 
السياسات العمومية التي تمكن المغاربة المقيمين بالخارج من تأمين الحفاظ على علاقات 
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متينة مع هويتهم المغربية» وضمان حقوقهم وصيانة مصالحهمء وكذا المساهمة في التنمية 


المصل 164 
تسهر الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييزء المحدثة بموجب 


الفصل 19 من هذا الدستورء بصفة خاصة»؛ على احترام الحقوق والحريات المنصوص 
عليها في الفصل المذكورء مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمجلس الوطني لحقوق 
الإنسان. 
هيئات الحكامة الجيده والتقنين 
المّصل 165 
تتولى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري السهر على احترام التعبير التعددي 
لتيارات الرأي والفكرء والحق في المعلومة في الميدان السمعي البصريء وذلك في إطار 
احترام القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة. 
المٌصل 166 
مجلس المنافسة هيأة مستقلة» مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان 
الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية» خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية 
المنافسة في الأسواق» ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير 
المّصل 167 
تتولى الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتهاء المحدثة بموجب 
الفصل 36»: على الخصوصء مهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ 
سياسات محاربة الفسادء وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال» والمساهمة في تخليق 
الحياة العامة» وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة» وثقافة المرفق العام» وقيم المواطنة 
المسؤولة. 
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هيئات النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة 
والديمقراطية التشاركية 
المعصل 168 
يحدث مجلس أعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. 
المجلس هيأة استشارية؛ مهمتها إبداء الآراء حول كل السياسات العمومية؛ والقضايا 
الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي» وكذا حول أهداف المرافق العمومية 
المكلفة بهذه الميادين وسيرها. كما يساهم في تقييم السياسات والبرامج العمومية في هذا 
المجال. 
المعصل 169 
يتولى المجلس الاستشاري للأسرة والطفولةء المحدث بموجب الفصل 32 من هذا 
الدستورء مهمة تأمين تتبع وضعية الأسرة والطفولة» وإبداء آراء حول المخططات 
الوطنية المتعلقة بهذه الميادين» وتنشيط النقاش العمومي حول السياسة العمومية في مجال 
الأسرة» وضمان تتبع وإنجاز البرامج الوطنيةء المقدمة من قبل مختلف القطاعات» 
والهياكل والهيئات المختصة. 
الفصل 170 
يعتبر المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي» المحدث بموجب الفصل 33 
من هذا الدستورء هيأة استشارية في ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة 
الجمعوية. وهو مكلف بدراسة وتتبع المسائل التي تهم هذه الميادين» وتقديم اقتراحات 
حول كل موضوع اقتصادي واجتماعي وثقافي» يهم مباشرة النهوض بأوضاع الشباب 
والعمل الجمعوي» وتنمية طاقاتهم الإبداعية» وتحفيزهم على الانخراط في الحياة الوطنية: 
بروح المواطنة المسؤولة. 
القصل 171 
يحدد بقوانين تأليف وصلاحيات وتنظيم وقواعد سير المؤسسات والهيئات 
المنصوص عليها في الفصول 161 إلى 170 من هذا الدستورء وكذا حالات التنافي عند 
الاقتضاء. 
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البابالثالث عشر 
مراجعة الدستور 
الفصل 172 
للملك ولرئيس الحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين» حق اتخاذ المبادرة 
قصد مراجعة الدستور. 
للملك أن يعرض مباشرة على الاستفتاء» المشروع الذي اتخذ المبادرة بشأنه» 
المفصل 173 
لا تصح الموافقة على مقترح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من 
أعضاء أحد مجلسي البرلمان» إلا بتصويت أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم 
المجلس. 
يحال المقترح إلى المجلس الآخرء الذي يوافق عليه بنفس أغلبية ثلثي الأعضاء 
يعرض المقترح الذي يتقدم به رئيس الحكومة على المجلس الوزاريء بعد التداول 
بشأنه في مجلس الحكومة. 
الضصل 174 
تعرض مشاريع ومقترحات مراجعة الدستورء بمقتضى ظهيرء على الشعب قصد 
الاستفتاء. 
تكون المراجعة نهائية بعد إقرارها بالاستفتاء. 
للملك» بعد استشارة رئيس المحكمة الدستوريةء أن يعرض بظهيرء على البرلمانء 
مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور. 
ويصادق البرلمان» المنعقد» بدعوة من الملك» في اجتماع مشترك لمجلسيه» على 
مشروع هذه المراجعة» بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم. 
يحدد النظام الداخلي لمجلس النواب كيفيات تطبيق هذا المقتضى. 
رات اك الذسقوزية صيحة إجرادات هذه لتر اح وتان ها 
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المّصل 175 
لا يمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي» وبالنظام الملكي 


للدولة» وبالاختيار الديمقراطي للأمة» وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية 
المنصوص عليها في هذا الدستور. 
البابالرايبع عشر 
أحكام انتقالية وختامية 
العصل 176 
إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان» المنصوص عليهما في هذا الدستور» يستمر 
المجلسان القائمان حاليا في ممارسة صلاحياتهماء ليقوما على وجه الخصوصء بإقرار 
القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين» وذلك دون إخلال بالأحكام 
المنصوص عليها في الفصل 51 من هذا الدستور. 
المّصل 177 
يستمر المجلس الدستوري القائم حاليا في ممارسة صلاحياته» إلى أن يتم تنصيب 
المحكمة الدستورية المنصوص عليها في هذا الدستور. 
المفصل 178 
يستمر المجلس الأعلى للقضاء في ممارسة صلاحياته» إلى أن يتم تنصيب المجلس 
الأعلى للسلطة القضائيةء المنصوص عليه في هذا الدستور. 
المعصل 179 
تظل النصوص المتعلقة بالمؤسسات والهيئات المذكورة في الباب الثاني عشر من 
هذا الدستورء. وكذا تلك المتعلقة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبالمجلس الأعلى 


للتعليم» سارية المفعول» إلى حين تعويضهاء طبقا لمقتضيات هذا الدستور. 
المعصل 150 


مع مراعاة المقتضيات الانتقالية الواردة في هذا الباب» ينسخ نص الدستور المراجع 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.157 المؤرخ في 23 من جمادى الأولى 
7 (7 أكتوبر 1996). 
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قرار للمجلر الدستوري رقم 815.2011 
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قرار للمجاس الدستوري رقم 815.2011 صادرفي 12 من شعبان 1432 
(14 يوليو 2011) المعلن عن نتائج الاستطتاء في شأن مشروع الدستور 
الذي أجري يوم الجمعة 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011).” 


الحمد لله وحده. 
باسم جلالة الملك 
المجلس الدستوري» 

بناء على الدستور» خصوصا الفصل 81 منه؛ 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29,93 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر بتنفيذه 
الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)» 
كما وقع تغييره وتتمیمه» خصوصا المادتين 36 و 37 منه ؛ 

وبناء على القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير 
الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997)» كما وقع 
تغييره وتتميمه» لا سيما الجزء الأول من قسمه الثالث ؛ 

وبناء على الظهير الشريف رقم 1.11.82 الصادر في 14 من رجب 1432 (17 
يونيو 2011)» بعرض مشروع الدستور على الاستفتاء ؛ 

وبعد الإطلاع على محاضر مكاتب التصويت المحررة في جميع الجماعات 
الحضرية والقروية والبالغ عددها 39.968 محضرا وأوراق التصويت الملغاة والمنازع 
فيها والغلافات غير القانونية المضافة إليهاء وعلى محاضر المكاتب المركزية ومحاضر 
لجان إحصاء الأصوات في جميع العمالات والأقاليم ؛ 

وبعد الإطلاع على محاضر مكاتب التصويت التابعة لقنصليات المملكة في الدول 
التي أجري فيها الاستفتاء والبالغ عددها 526 محضرا وأوراق التصويت الملغاة 
والمنازع فيها والغلافات غير القانونية المضافة إليهاء وعلى محاضر إحصاء الأصوات 
الواردة من السفارات المغربية التابعة لها القنصليات المذكورة ؛ 

وبعد تمحيص كافة هذه المحاضر على ضوء أحكام القانون ؛ 

- الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011) ص 3628. 
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وبعد مراقبة الإحصاء العام للأصوات المدلى بها ؛ 
وبعد الاستماع إلى تقارير الأعضاء المقررين والمداولة طبق القانون؛ 
أولا ‏ فيما يتعلق بالمطالبات التي يحق للمصوتين تقديمها في شأن محاضر 
مكاتب التصويت وقوائم المصوتين: 
حيث إن القانون المتعلق بمدونة الانتخابات ينص في مادتيه 129 و 139 على أن 
محاضر مكاتب التصويت وقوائم التوقيعات توضع» طوال مدة أربعة أيام كاملة» بمقار 
الجماعات الحضرية والقروية أو في مقار سفارات وقنصليات المملكة بالدول التي أجري 
فيها الاستفتاء» وذلك لتمكين المصوتين من الإطلاع عليها وإبداء ما يعن لهم بشأنها من 
مطالبات عند الاقتضاء ؛ 
وحيث إن القانون سالف الذكر ينص في مادتيه 131 (الفقرة الأولى) و 139 (الفقرة 
الثانية) على أن المطالبات التي يقدمها المصوتون في الأجل المحدد لذلك قانونا تثبت في 
محاضر المكاتب المركزية» بالنسبة لعمليات الاقتراع الجارية داخل المملكة» وتذيل بها 
محاضر عمليات التصويت التابعة لقنصليات المملكة قبل توجيهها إلى السفارات المغربية 
المعنية» بالنسبة لعمليات الاقتراع الجارية في الخارج ؛ 
وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون التنظيمي المتعلق 
بالمجلس الدستوريء فإن المطالبات التي ينظرها المجلس الدستوري ويبث فيها هي 
المطالبات المضمنة في محاضر عمليات التصويت؛ 
وحيث إنه بالرجوع إلى جميع محاضر المكاتب المركزية وكذا محاضر مكاتب 
التصويت بداخل المملكة وإلى جميع محاضر عمليات التصويت الواردة من السفارات 
المغربية في الدول التي أجري فيها الاستفتاء» تبين أن أيا منها لم يتضمن مطالبات ؛ 
ثانيا ‏ فيما يتعلق بتمحيص محاضر مكاتب التصويت ومحاضر إحصاء الأصوات 
سواء متها المحررذ بعمالات وأقاليم المملكة أو الواردئ من السطارات المغربية 
فى الأقطارالس أجري فيها الاستمتاء : 
حيث إنه نحبوف النكار عن بعض الأخطاء المادية التي شابت جمع الأرقام ونقلها 
من محاضر مكاتب التصويت إلى محاضر المكاتب المركزية ثم إلى محاضر لجان 
إحصاء الأصوات على مستوى العمالات والأقاليم» وكذا من محاضر عمليات التصويت 
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إلى محاضر إحصاء الأصوات في سفارات المملكة بالخارج» وقد تصدى المجلس 
الدستوري لإصلاحها تلقائياء فإنه يتبين من تمحيص مختلف هذه المحاضرء ما يلي : 

1. فيما يخص مكاتب التصويت المعيبة التشكيل . 

حيث إن القانون المتعلق بمدونة الانتخابات ينص في مادته 117 على أنه يباشر 
تعيين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت وكذا نوابهم وفقا لأحكام المادة 57 من القانون 
المذكور التي تنص على أن العامل يعين 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع» من 
بين الموظفين والعاملين بالإدارة العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو 
الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة وتتوفر فيهم شروط النزاهة والحيادء الأشخاص 
الذين يعهد إليهم برئاسة مكاتب التصويت ويسلمهم لوائح الناخبين التابعين للمكتب 
المعهود إليهم برئاسته.... ويعين أيضا الموظفين أو الناخبين الذين يقومون مقام رؤساء 
مكاتب التصويت إذا تغيبوا أو عاقهم عائق. ويساعد رئيس مكتب التصويت ثلاثة أعضاء 
يعينهم العامل خلال الأجل المشار إليه أعلاه من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة 
والكتابة» ويعين أيضا ضمن نفس الشروط نوابا لهم يقومون مقامهم إذا تغيبوا أو عاقهم 
عائق» وإذا تعذر حضور الأشخاص المعينين لمساعدة رئيس المكتب التصويت ساعة 
افتتاح الاقتراع» يختار رئيس المكتب المذكور لمساعدته الناخبين الأكبرين سنا والناخب 
الأصغر سنا من بين الناخبين.... الحاضرين بمكان التصويت الذين يعرفون القراءة 
والكتابة ؛ 

وحيث إن هذه الأحكام تنطبق - بمقتضى المادة 136 من مدونة الانتخابات آنفة 
الذكر - على مكاتب التصويت التابعة لقنصليات المملكة» مع مراعاة أن رئاسة مكتب 
التصويت يتولاها في هذه الحالة القنصل أو من ينتدبه لذلك من أعوانه ؛ 

وحيث لاحظ المجلس أن بعض مكاتب التصويت لم يتم تشكيلها على الوجه القانوني 
المبين أعلاه» ويتعلق الأمر بالمكاتب التالية : 

داخل المملكة : 
- مكتب بإقليم تطوان» بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيه 416 صوتا منها 
8 صوتا بنعم و 8 بلا ؛ 


69 مركز الد رامات وأبحاث السيامة الجنائية 


- مكتبان بعمالة الدار البيضاء بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيهما 443 
صوتا منها 428 صوتا بنعم و 15 بلا؛ 
- مكتب بإقليم السمارة بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيه 201 صوتا منها 
5 صوتا بنعم و 6 بلا ؛ 
- مكتب بإقليم زاكورة بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيه 77 صوتا منها 73 
صوتا بنعم و 4 بلا ؛ 
- مكتبان بإقليم أكادير- إداوتنان بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيهما 604 
صوتا منها 583 صوتا بنعم و 21 بلا ؛ 
3 خارج المملكة : 
- مكتب واحد بفرنسا بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيه 9 أصوات كلها بنعم؛ 
- ثلاثة مكاتب ببولاندا بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيها 59 صوتا منها 
1 صوتا بنعم و 8 بلا ؛ 
وحيث إنه تأسيسا على ذلك يتعين إلغاء عمليات التصويت التي تمت في هذه المكاتب 
وبالتالي استبعاد الأصوات المدلى بها فيها ؛ 
2. فيما يخص محاضر مكاتب التصويت المفتقدذ لتوقيع عضو واحد أو 
أكثر من أعضاتها : 
حيث إنه يبين أيضا من الأحكام القانونية المذكورة أعلاه أن صحة محاضر مكاتب 
التصويت تثبتها توقيعات الأعضاء في المكان المخصص لذلك في تلك المحاضر؛ 
وحيث إن المادة 128 من مدونة الانتخابات تنص على أن عملية فرز الأصوات 
تسجل بمحضر يحرر في نظيرين وفقا لأحكام المادة 65 من هذا القانون» وإن الفقرة 
الثانية من هذه المادة تنص على «غير أنه إذا تعذر لسبب قاهر على عضو واحد من 
أعضاء مكتب التصويت التواجد في المكتب المذكور إلى غاية إنهاء عملية الاقتراع 
وفرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج» يوقع المحضر من طرف الأعضاء 
الحاضرين» وينص على هذه الحالة في محضر العمليات الانتخابية» ؛ 


0 مرز الد رامات وأبحاث السيامة الجنائية 


وحيث إنه إعمالا لهذه الأحكام فإن كل محضر لا يتضمن توقيع عضو واحد أو أكثر 
من أعضاء المكتب الواردة أسماؤهم فيه» دون أن يشار فيه إلى سبب ذلك» يكون قد اختل 


وحيث لاحظ المجلس أن بعض محاضر مكاتب التصويت داخل المملكة يعوزها 
توقيع عضو واحد أو أكثر من أعضاء المكتب» ويتعلق الأمر بالمكاتب التالية : 
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مكتب بعمالة سلا بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيه 384 صوتا منها 364 
صوتا بنعم و 20 بلا ؛ 

مكتب بإقليم تطوان بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيه 273 صوتا منها 
8 صوتا بنعم و 5 بلا ؛ 

مكتب بعمالة طنجة أصيلا بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيه 244 صوتا 
منها 237 صوتا بنعم و 7 بلا ؛ 

مكتب بإقليم العرائش بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيه 254 صوتا منها 
8 صوتا بنعم و 6 بلا ؛ 

مكتبان بإقليم مكناس بلغ عدد الأصوات المدلى بها فيهما 380 صوتا منها 
9 صوتا بنعم و 1 بلا ؛ 

ثلاثة مكاتب بإقليم مراكش بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيها 810 صوتا 
منها 745 صوتا بنعم و 65 بلا ؛ 

مكتب بإقليم سيدي قاسم بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيه 444 صوتا كلها 
بنعم؛ 

ثمانية مكاتب بإقليم أكادير - إداوتنان بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيها 
2 صوتا منها 1462 صوتا بنعم و 50 بلا ؛ 

مكتب بإقليم اشتوكة أيت باها بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيه 236 صوتا 
منها 225 صوتا بنعم و 11 بلا ؛ 

مكتب بإقليم السمارة بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيه 145 صوتا منها 
0 صوتا بنعم و 5 بلا ؛ 
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- مكتب بإقليم العيون بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيه 387 صوتا منها 
1 صوتا بنعم و 6 بلا ؛ 
- مكتبان بإقليم طاطا بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيهما 171 صوتا منها 
0 صوتا بنعم و 1 بلا ؛ 
- مكتب بإقليم زاكورة بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيه 279 صوتا منها 
4 صوتا بنعم و 5 بلا ؛ 
- مكتب بإقليم بركان بلغ عدد الأصوات المعبر عنها فيه 83 صوتا منها 78 
صوتا بنعم و 5 بلا ؛ 
وحيث إنه على مقتضى ما سبق بيانه يتعين إلغاء نتائج التصويت التي تضمنتها هذه 
المحاضر واستبعاد الأصوات المدلى بها في المكاتب المتعلقة بها وعدم احتسابها بالتالي 
في مجموع نتائج الاستفتاء بالعمالات والأقاليم التابعة لها ؛ 
وحيث إنه علاوة على ذلك» فإن المجلس لو يتلق محضر مكتب تصويت واحد تابع 
لسفارة المغرب بجمهورية التشيك دونت نتائجه في محضر هذه السفارة» وبلغ عدد 
الأصوات المدلى بها فيه 36 صوتاء وهي أصوات يتعين أيضا استبعادهاء لتعذر تحقق 
المجلس الدستوري من سلامتها ؛ 
3. فيمايخص سير عملية التصويت : 
حيث لاحظ المجلس أن بعض الناخبين صوتواء لأسباب تتعلق بالعمل» في مكاتب 
تصويت غير تلك التي هم مسجلون في لوائحهاء ويتعلق الأمر ب 60 ناخبا صوتوا في 
ثلاثة مكاتب بعمالة الرباط ؛ 
وحيث إن المادة 120 من مدونة الانتخابات تنص على أنه «يكون لدى كل مكتب 
للتصويت سجل في نظيرين يحتوي على لائحة المصوتين الذين ينبغي له أن يتلقى 
تصويتهم» كما أن المادة 62 من نفس المدونة توجب على رئيس مكتب التصويت 
«التحقق من وجود اسم الناخب في اللائحة التي سلمت إليه ومن هويته»» مما يعني أنه لا 
يجوز لناخب التصويت في غير المكتب الذي هو مسجل فيه»ء الأمر الذي تكون معه 
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الأصوات التي أدلى بها الناخبون المذكور عددهم أعلاه لاغية» ويتعين بالتالي خصمها 
من مجموع الأصوات المعبر عنها في المكاتب سالفة الذكر ؛ 

4. فيما يخص محاضر مكاتب التصويت غير الموقعة من طرف رؤسائها 
الذين وقعوا محاضرال مكاتب المركزيك : 

حيث لاحظ المجلس أن بعض محاضر مكاتب التصويت غير ممضاة من قبل 
رؤسائها ؛ 

وحيث تبين للمجلس من الرجوع إلى محاضر المكاتب المركزية التابعة لها مكاتب 
التصويت المعنية» أنها جميعا تحمل توقيعات هؤلاء الرؤساءء مما يعد إشهادا من طرفهم 
بصحة النتائج المضمنة في محاضر هذه المكاتب والمنقولة إلى محاضر المكاتب 
المركزية» طالما أن محاضر مكاتب التصويت موقعة من طرف باقي أعضائها ولا 
تتضمن أي ملاحظة بشأن سير عمليات التصويت وفرز وإحصاء الأصوات وإعلان 
النتائج» كما لم تسجل بخصوصها أي مطالبات» فضلا عن أن المجلس الدستوري تحقق 
من التطابق التام بين المعطيات الواردة في محاضر مكاتب التصويت المعنية وتلك 
المدونة في محاضر المكاتب المركزية التابعة لها تلك المكاتب ؛ 

وبناء على هذه القرائن مجتمعة» فإن غياب توقيع بعض رؤساء مكاتب التصويت 
على محاضر هذه المكاتب» على الوجه المبين أعلاه» لا يعدو أن يكون مجرد إغفال ليس 
من شأنه أن يقدح في صحة النتائج المضمنة فيها ؛ 

5. فيما يخص محاضر المكاتب المركزية غير الموقعة من قبل رؤسائها أو 
أحد أعضاتها : 

حيث لاحظ المجلس أن بعض محاضر المكاتب المركزية غير موقعة من رؤسائها 
اوھ انفد اعا 

وحيث إنه اعتبارا لكون محاضر المكاتب المركزية هي تجميع للبيانات وأعداد 
الأصوات كما هي مدونة في محاضر مكاتب التصويت التابعة لهاء فقد تولى المجلس 
الدستوري» انطلاقا من هذه المحاضر الأخيرة» عملية التحقق من مطابقة المعطيات 
المدونة فيها مع تلك المنقولة إلى محاضر المكاتب المركزية المعيبة التوقيع» وإعادة جمع 
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مختلف أعداد الأصوات الموجودة فيهاء فتبين له أن النتائج المضمنة فيها صحيحة 
ومضبوطة ؛ 
ثالثا ‏ فيما يتعلق بالنتائج العامة للاستمتاء : 

حيث إنه بعد إصلاح الأخطاء المادية الملاحظة في جمع ونقل بعض الأرقام وإلغاء 
الأصوات المدلى بها في بعض مكاتب التصويت» حسبما تم بيانه» فإن النتائج العامة 
لاستفتاء فاتح يوليو 2011ء المفصلة في الجدول الملحق بهذا القرار بحسب عمالات 
وأقاليم المملكة من جهة وسفارات المملكة في الأقطار الأجنبية التي أجري فيها الاستفتاء 


من جهة أخرىء تتلخص فيما يلي : 

داخل المملكك : 
عدد المسجلين : 13.449.495 
عدد المصوتين :9.885.020 


الأصوات الملغاة :88.749 
الأصوات الصحيحة :9.796.271 


نعم :9.650.237 
3 :146.034 

خارج المملكك : 
عدد المصوتين :269.646 


الأصوات الملغاة :2.494 
الأصوات الصحيحة :267.152 


نعم :259.119 
لا :8.033 
النتائج الاجمالية: 
الأصوات الصحيحة : 10.063.423 
نعم : 9.909.356 
لا :154.067 
لهذه الأسباب: 


أولا : يعلن أن الشعب المغربي وافق على مشروع الدستور الذي استفتي في شأنه ب 
6 جوابا بنعم مقابل 154.067 جوابا بلا ؛ 
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية. 
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وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 12 من شعبان 1432 (14 
يوليو 2011). 
الإمضاءات : 


حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي رشيد 
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نتائج استضتاء فاتح يوئيو 2011 


أولا : داخل المملكة (حسب العمالات والأقاليم) 


حو E e‏ ورك 
المائوية ١‏ 5 

a TT‏ 22 ا م 
E‏ - أيت u‏ 
ا O‏ ا | و IT‏ 1 
عع د د IRIE‏ وو CET‏ 
CE ESE TNE BAO‏ 
mee I TN Ta‏ 
|شيشاوة | 142963 | 137863 | 137343 | 137219 | 99,91 124 | 0,09 


الصويرة 5 | 158074 | 157157 | 155217 | 98,77 1940 | 1,23 
الرحامنة 5 | 107/638 | 107501 | 107152 | 99,68 349 0,32 
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العمالات والأقاليم | المسجلون | المصوتون e‏ نعم 0 ل مدو 
TET EIT ETT ET aT‏ و BES‏ 
I a e Tet e OT ak‏ 
د اك د رك ري CSD IEF BIT TIC‏ 
sg‏ | 2080 ل ا 94_953 |047 
a‏ 527905150 115_60588581 
کم 0 | 8_| 356 27| 0ا | 120 
B1 GS | SE 2 40812 _|___‏ 5 
یطرش ادر تر رركا ارك اص ار 0_227 
BOE a OT OS rEg‏ 00 
مه د 2 PORE SE 2 e‏ 
5 لاع ل FNC DE FN CE BIEN TEE‏ 
E 200 rT‏ ا ا ا CRE GR‏ 
N EES‏ | اننا PIRET EST RRR‏ 
E‏ 
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ثانيا . خارج تراب المملكة (حسب السنااتا 


REE ا‎ 


اسل للك __.___ ا ودف | ا | نفك إا | 4 0 
ضجيريا | 15 | 15 | 15 |10000 0 | 0,00 | 
سس سس ل كك الدع | 2 إل 0 00 
الأردن ||| 768 | 768 | 768 100,00] 0 | 0,00 
geen‏ 1 0 0 
لجان | 16 | 16 | .15 |9375| 1 |625 
مالي 2-2000 | 113 | 113 | 111 |9823| 2 |177 
الام | 31 | 31 | 29 | کدوو| 2 | 6,45 | 
فريشالوسطى << | 40 | 39 | 39 |10000 0 | 0,00 | 
لتك ا ا م 

_ 403 | 34 | 95,97 | 809 | 843 | 849 | 

| 6,671 1 |9533| 14 | 15 | 

EE ISE كك اه‎ 

19055 e 
a ع كذ‎ 13 
18 
_ 9,38 | 3 | 9063| 29 | 32 | 32 | 0000000000 الأرجنتين‎ 
a TI كن‎ 99995 
_ 222| 5 | 97,78 | 220 | 225 | 229 || |دانمارك‎ 
CEE E 52 ل‎ 57 5 1 
a8 20 52 7 |57 | a9 55557 
وریا | 38 | 347 | 345 9885| 4 | 5اا‎ 
2 ههه كك 56 اكد كز د 12د‎ 
2 o lT 5 OT 
| 4.11 | 6 |9589| 140 | 146 | 146 | الدائم المملكة المغريية يجني‎ + 0 
للد ات ا ا لد‎ 
قتا‎ FG AN ا‎ | O | 
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. . أ الأصوا ل 


ب ا 0 0 
اا ا ا 2 ل د 
ا ق 2د |_ [i0000] S7‏ 0_| 000 
TT‏ لك لكر | 6 | 976 | 2 | 204 
اذب | 84 |9767| 2 | 233_ 
يق سكس اك كه 
ليا | | لك |7 
خو اا 
| 406| 9927 | 3 | 073 | 

ا 1 011 
4 


ماليزيا 

انيرو 8 

40 | 413 
إسيانيا 


ال 

ها 

نا 

__ 996 | 
45 | 45 . 
369 
ET 

28 | 

__ 430 | 


IB SO E IF | TF 
كه :5 59 ا 95 كد 155 1 1 5ك ا‎ 
_ 3.56 | 1776 | 96,44 | 48160 | 49936 | 50537 | السبانيا-‎ 
EEE 6 د‎ 5 E E TS 
| 1.03 | 8 |9897| 265 | 773 | 73 || البصين‎ 
ااعل ل | | ارا ا قي لاا ا‎ 


ايا 
لك كد و ف ا ا ی 
اب لاض للسكة المتربية بيويورة | 55 | 54 | 52 |9630 | 2 | 370 | 
ا | 1239 | 1225 | 1209 | 98.45 | 19 | 155 
ایی ا ف ا ا 
ابورتاقاصو | 36 | 35 | 34 |9714| 1 |286 
جك و ا 
اش | 12| 000_192 0_| 000 
اجنوب ايها | 28 | 223 | 207 |9731| 6 |269 
لت ا ا 
TT ST | SO TF‏ 272 
لسن | 49 | 49 | 49 |1000| 0 | 000 
اسيكن ‏ | 26 | 206 | 268 | 99,63 | ١‏ | 03 
شى | 8 | 8 1090| 0909 
أكودبالجتوبية 22 | 72 | 706 | 65 |9000| 7 |100 
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. . أ الاأصوا ل 


لل #8 سك 6% |2 1|2 
الیابان + لبي | 82 | 82 | 7 |9390 | 5 |610 
هه 5 د 2 ل 1ك nT ES‏ اه 

0,00 0 | 0,00 | 0 


0| Gs 
649 SST 130 | 140 | 148 | المسا‎ 
الولايات المتحدة الأمريكية‎ 


1000 0_| 0.00 _ 
7 | 2413 | 2239 | 92,79 | 174 | 7,21 
ا 6 | 267152 | 259119 | 96,99 | 8033 | 3,01 


خالثا : المجموع العام لنتائج الاستمتاء 


مکار 
موادت | فصت | پس | نت اسر د و 


1,49 | 146034 | 98,51 | 9650237 | 9796271 | 0 
E 01 e E 99 | 259119 | 2 269646 


153 | | 154067 9847 9909356 | 10063423 | 6 ET 
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فهرس 


و 
الخطاب الملكي السامي 
9 1 الة 8 
٠.‏ 0 8 ص 5 
نصره الله إلى الآمة مساء الجمعة 17 يونيو 2011 22575000000 
e‏ هو 
ظهير شريف رقم 1.11.91 بتنفيذ نص الدستور E‏ 
تصدير LA‏ 
الباب الأول TO RS SS SSS‏ 
الباب الثاني: الحريات والحقوق الأساسية DT‏ 
الباب الثالث: الملكية ا DE‏ 
الباب الرابع: السلطة التشريعية Bese ES‏ 
تنظيم البرلمان DD‏ 
سلطات البرلمان BT O SE‏ 
ممارسة السلطة التشريعية 5 A O‏ 
ته 
الباب الخامس: السلطة التنفيذية A SS‏ 
ب دس ۰ ت 
الباب السادس: العلاقات بين السلط AO E DO O‏ 
العلاقة بين الملك والسلطة التشريعية ...46 
العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية از[ ز DO‏ 
الباب السابع: السلطة القضائية AE oT‏ 
استقلال القضاء AE O‏ 
المجلس الأعلى للسلطة القضائية ل 00000 
حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة ذذدذد-0101 0 1 2-000 
الباب الثامن: المحكمة الدستورية دبب00000011 0 SD‏ 
ب ات ات 
الباب التاسع: ١‏ والجماعات الترابية 52573770000 
الباب العاشر: انس الأعلى للحسابات SE‏ 
الباب الحادي عشر: المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 0000 
الباب الثاني عشر: الحكامة الجيدة aa a‏ 1 60 
ھا OO‏ 
والتنمية البشرية والمستدامة را التشاركية 6L...‏ 
هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها 61 
هيئات الحكامة الجيدة والتقنين essen heste si‏ 21211111012 
هيئات النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية ........63 
الباب الثالث عشر: مراجعة الدستور 1 1 21111710101 
35 1 ا 5 505 5 
الباب الرابع عشر: أحكام انتقالية وختامية 11 1 OS‏ 


قرارا مجلس الدستوري رقم 815.2011 


قرار للمجلس الدستوري رقم 815.2011 صادر في 12 من شعبان 1432 
(14 يوليو 2011) المعلن عن نتائج الاستفتاء في شأن مشروع الدستور 
الذي أجري يوم الجمعة 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) 15 1[1[1[ز[ز[ز[ز[ ز[ز ز ز ‏ 1 0 0 1011000 
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